
 أ 
 

  

  ردنيجرائي في التشریع الأ سلطة المحكمة في تقدیر حالة البطلان الإ

Court's Jurisdiction in Estimating the Revocation  

in Accordance with the Jordanian Legislation.   

  لشوبكي أحمد امالك عبدالكریم  : عداد الطالبإ

   ستاذ الدكتور فائق الشماعالأ : بإشراف

   درجة الماجستیر في القانون الخاص الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علىقدمت هذه 

 

 قسم القانون الخاص

 كلیة الحقوق 

  جامعة الشرق الأوسط 

  2014/كانون الأول 



 ب 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 
 

 

  

  

   

  

  

  شكر وتقدیر



 د 
 

  

لى كل من ساعدني في السیر على إأود أن أتوجه بجزیل الشكر وعظیم الإمتنان  
طریق العلم والقانون واحترام  الحق و  القانون والدفاع  عنهما  ، وأشكر كل من ساهم 
في إعطائي معلومة نافعة ، كما أشكر كل من ساعد في إثرائي بالمعلومات القانونیة  

ثر مباشر  في إعداد رسالتي للحصول على درجة الماجستیر في أوالتي كان لها 
ولا أنسى .خص بالشكر و التقدیر الأستاذ الدكتور فائق الشماع   أالقانون الخاص  و 

لى  السادة أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل لتكرمهم بمناقشة إأن أتقدم بجزیل الشكر 
  .البحث

  

  

  

  حثالبا                                                                                       

  

  

  

  

  

  هداءإ



 ه 
 

  إلىأهدي  هذا العمل  
  وأملي بالمستقبل وطني  و والدي  و والدتي 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 و 
 

  فهرس المحتویات 

  الصفحة   الموضوع 

  أ  العنوان 

  ب  التفویض

  ج  قرار لجنة المناقشة 

  د  شكر وتقدیر 

  ه  هداء إ

  و  فهرس المحتویات

  ي   الملخص باللغة العربیة

  ل  الملخص باللغة الانجلیزیة 

  ولالفصل الأ 

  مقدمة الدراسة

1  

  1  تمهید : أولا 

  3  مشكلة الدراسة : ثانیا 

  3  أهداف الدراسة : ثالثا

  4  أهمیة الدراسة : رابعا 

  4  فرضیات الدراسة : خامسا

  5  حدود الدراسة : سادسا 

  6  محددات الدراسة : سابعا



 ز 
 

  6  المصطلحات الاجرائیة : ثامنا 

  8  الاطار النظري : تاسعا

  10  الدراسات السابقة : عاشرا

  12  منهجیة الدراسة : احدى عشر 

  الفصل الثاني

  مفهوم البطلان للعمل الاجرائي

13  

  16  ماهیة البطلان : المبحث الاول 

  16  البطلان طبقا للنص التشریعي : المطلب الاول 

  21  طبقا للتطبیقات القضائیة : المطلب الثاني 

  23  الطبیعة القانونیة للبطلان : المبحث الثاني 

  23  تكییف البطلان وتمییزه عن الجزاءات الاجرائیة الاخرى : المطلب الاول 

  23  البطلان والانعدام : الفرع الاول 

  24  البطلان وعدم القبول : الفرع الثاني 

  25  البطلان والسقوط : الفرع الثالث 

  27  البطلان واعتبار الخصومة كأن لم تكن : الفرع الرابع 

  28  أنواع البطلان : المطلب الثاني 

  29  البطلان المتعلق بالنظام العام : الفرع الاول 

  32  البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة : الفرع الثاني 



 ح 
 

  الفصل الثالث

  على العمل الاجرائي الرقابة القضائیة

35  

  38  رقابة محكمة الموضوع على أحكام البطلان للعمل الاجرائي : المبحث الاول 

سلطة محاكم الدرجة الاولى في الرقابة على العمل الاجرائي : المطلب الاول 

  المتعلق بالنظام العام 

39  

سلطة محاكم الدرجة الاولى في الرقابة على العمل الاجرائي : المطلب الثاني 

  غیر المتعلق بالنظام العام 

42  

  51  سلطة محاكم الدرجة الثانیة في الرقابة على العمل الاجرائي : المطلب الثالث 

الحالة التي یكون قد سبق للخصوم فیها التمسك بالدفع الاجرائي : الفرع الاول 

  محاكم الدرجة الاولى  أمام

52  

  56  حالة التمسك بالدفع الاجرائي لأول مرة أمام محاكم الاستئناف : الفرع الثاني 

  62  رقابة محكمة التمییز على أحكام البطلان للعمل الاجرائي  : المبحث الثاني

  70  معیار الضرر : المطلب الأول 

  79  معیار الغایة : المطلب الثاني 

  
  الرابعالفصل 

  آثار حكم البطلان على  العمل الاجرائي ووسائل الحد منه

88  

  89  آثار الحكم ببطلان العمل الإجرائي: المبحث الأول 

  89  آثار الحكم بالبطلان على الاجراء نفسه : المطلب الأول 



 ط 
 

آثار الحكم ببطلان العمل الاجرائي على الاجراءات السابقة : المطلب الثاني 

  علیه واللاحقة له 

90  

  91  وسائل الحد من الحكم بالبطلان : المبحث الثاني 

  91  تصحیح العمل الاجرائي بالنزول عنه : المطلب الاول 

  95  تصحیح العمل الاجرائي بالتكمله : الثاني  بالمطل

  97  تصحیح العمل الاجرائي بالتحول أو الانتقاص : المطلب الثالث 

  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

99  

  100  الخاتمة : أولا 

  100  النتائج : ثانیا 

  104  التوصیات : ثالثا

  106  قائمة المراجع 

  

  

  

  

  

  



 ي 
 

  الأردنيجرائي في التشریع سلطة المحكمة في تقدیر حالة البطلان الإ

  اعداد الطالب

  مالك عبد الكریم الشوبكي

  اشراف 

  ستاذ الدكتور فائق الشماعالأ

  الملخص

ردني یعد من المحكمة في تقدیر حالة البطلان الاجرائي في التشریع الأإن موضوع سلطة 

سلطة لذا تأتي هذه الدراسة لتوضیح هذه الالمواضیع الهامة من الناحیة القانونیة النظریة والعملیة ، 

الممنوحة لمحكمة الموضوع من خلال الرجوع إلى النصوص القانونیة الواردة في قانون أصول 

عن محكمة  حكام القضائیة الصادرةالمحاكمات المدنیة الأردني ، وبالاستعانة بالآراء الفقهیة والأ

ریع المصري  التمییز الموقرة ، وبالتطرق كذلك إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالبطلان في التش

، كما  البطلان  تقدیرها لحالةوقد بینت الدراسة سلطة محاكم الموضوع على اختلاف درجاتها عند 

حكمة التمییز على هذه السلطة الممنوحة لتلك المحاكم لمعرفة مدى نطاق هذه تم بیان مدى رقابة م

الرقابة ، لما لهذه الرقابة من دور بارز في تقیید سلطة قاضي الموضوع عند تقدیره لحالة البطلان  

، ومن بالإضافة إلى ذلك فقد تم بیان سلطة محكمة الموضوع فیما یتعلق بتصحیح العمل الاجرائي 

صول أن سلطة القاضي التقدیریة واسعة في مجال قانون أتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أهم الن

عمال الاجرائیة التي تحكم الخصومة لانه یملك تقدیر العدید من الأ؛ ردني المحاكمات المدنیة الأ

لة ن الضرر مسأإجرائي ، حیث بما في ذلك تقدیر حالة الضرر التي یترتب علیها بطلان العمل الإ
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توصلت هذه الدراسة و  رقابة علیها من محكمة التمییز ، واقع تستقل بتقدیره محكمة الموضوع دون

ردني قد من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأ) 24(النص التشریعي الوارد في المادة أن إلى 

،  جرائي  في بعض الاحیانحكام القضائیة الصادرة بشأن البطلان الإساهم في عدم اتساق الأ

لى ذلك فقد إضافة ولیس على مسألة قانون ، بالإ  نه علق الحكم بالبطلان على مسألة واقعوذلك لأ

من قانون )  24(والتي من أهمها تعدیل نص المادة ، توصلت هذه الدراسة للعدید من التوصیات 

ذا نص إجراء باطلا نه یكون الإألیها أعلاه وذلك بالنص على إاصول المحاكمات المدنیة المشار 

الغایة من الشكل ، ولا یحكم  هلم تتحقق بسببعیب  هذا شابإالقانون صراحة على بطلانه ، أو 

    . بالبطلان رغم النص علیه اذا تحققت الغایة من الشكل 
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Abstract 

 

The Court’s Jurisdiction in estimating the revocation in accordance with 

the Jordanian Legislation is animportant matter particularly from the legal 

and logic sides. Accordingly, this study has been dulyconducted, in order to 

clarify the aforesaidjurisdiction, which is granted to the competent court by 

virtue of the Civil Procedural Law’s clauses thereto, in addition to the 

jurisprudence, Cassation’s verdicts, and the Egyptian’s governing laws. 
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Moreover, the said study has explained the Court’s Jurisdiction in the entire 

degrees, while it is estimating such revocation in this regard. 

 

Additionally, such study has mentioned the supervision of the Cassation 

Court against the competent courts, for the purpose ofnoticing the 

supervision’s capacity. Hence, the said supervision has a major action by 

restricting the judge’s power while estimating the revocation thereto. As 

well, I have clarified the Court’sJurisdiction in connection with the 

corrective of the procedural’s work.  

 

However, the most important conclusions that I have noticed that the judge 

power is wide in line with the Jordanian Civil Procedural’s Law. Due to the 

fact that he/she has the absolute right to estimate several procedurals which 

are governed the litigation including but not limited to, estimating  the 

damage that may arise out due to such revoke, whereas, the damages are 

related to the court discretion without any supervision by the Cassation 

Court in this regard. 
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Besides, such study has concluded that Article No. 24 of the Jordanian 

Civil Procedural Law has occasionally participated not to organize the 

judicial verdicts in relation to the Revoke procedural, as it ceased the 

decision of revocation to a logic event not a legal event. 

 

Furthermore, this study has reached several recommendations for instance 

to amend Article 24 of the abovementioned Jordanian Civil Procedural’s 

Law as follows “ the procedure shall be counted as revocable giving that 

the Law has expressly stated such or a fault has occurred as a prevention to 

do its purposes thereto,the revocation shall not be applicable in case its 

purpose was duly applied even though it was stipulated thereto.  
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  ولالفصل الأ 

   مقدمة الدراسة

  تمهید : أولاً 

یقوم علیها لیه التي صول المحاكمات المدنیة هو البنیه الأولیه و الأساسیه لبیان الآأیعتبر قانون 

نها قواعد شكلیة أصول المحاكمات المدنیة تتصف بأن قواعد إحیث جراء و العمل القانوني ، الآ

وضاع القانونیة نها تبین الأأشخاص السبیل الذي یجب اتخاذه كما نها تبین للأإذ إفي مجموعها 

نها توضح للقضاة كیفیة الفصل ألى إضافة لى القضاء ، هذا بالإإالتي یجب مراعاتها عند الالتجاء 

  )1(في المنازعات 

صول أوحیث تظهر أهمیة قانون ، ن هذا القانون قد حظي باهتمام كبیر من قبل المشرع إلذلك ف

المحاكمات المدنیة للقاضي والمحامي وأیضا للخصوم بوصفه قانون یتضمن القالب والنموذج 

نه یساهم في تحقیق العدالة بین إوعلیه ف ، ونيجراء القانسلامة الإلن یتخذ أالقانوني الذي یجب 

نه في حال عدم إ و ،  تبر هو القوام للقوانین الموضوعیةنه یعإ طراف الخصومه لا سیما و أكافة 

مر الذي الأ ، لى الخروج عن قواعد العدالةإلى الفوضى وأیضا إن ذلك سوف یؤدي إوجوده ف

مما یجعله  ،  جراء و العمل القانوني فاقداً للشكلیةن الإلأ ؛ ن یسود الظلم بین الناسألى إسیؤدي 

نما خاضع للإ، غیر مستند للقواعد التشریعیه  البشریة التي لا رقابه علیها في حال خروجها  ةرداوإ

ن أصول المحاكمات المدنیة كون أهمیة قانون أنها تظهر إو بذلك ف، عن سلطان قواعد العدالة 

ن هذه البیئة محصورة فیما بین من هم لها إ و ، لا في بیئة قانونیة إن جراء والعمل القانوني لا یكو الإ
                                                             

   213، دار الثقافة للنشر، عمان ،الاردن، ص 2، طالقضائي ، اصول المحاكمات المدنیة والتنظیم)  2013( القضاة ، مفلح عواد  )1(



2 
 

جرائیة خاصة ترسم السبل المعتمدة إن یكون هنالك قواعد ألذلك لا بد  ،  قوام كالقاضي والمحامي

وكذلك قد ، نهم لیسوا معصومین عن الخطأ إن القضاة بشر فأوبما القانوني ،  جراءلسلامة الإ

ن یغلب میل بعضهم أن هنالك احتمال أدراك مما ینبني علیه م في التقدیر والإیختلفون فیما بینه

  )1.(وبالتالي یحكم بهواه 

جراء نه لا بد من وجود قیود تحد من سلطتهم لتنظیم سلامة العمل و الإألى إوتجدر الاشارة هنا  

سلطة المحكمة  وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق في تحدید ، القانوني من خلال نصوص تشریعیه 

لى جعل هذه النصوص مناطاً للتطبیق فما كان إولما كان المشرع سعى  ، في تقدیر حالة البطلان

ن هذا الجزاء یتمثل بالبطلان للإجراء و أو ، ن یرتب جزاءً على مخالفة هذه النصوص ألا إعلیه 

نها تغفل أبیقات القضائیة نه یلاحظ من خلال التطألا ، إصولیه العمل القانوني المخالف للقواعد الأُ 

  .حكامها حالة البطلان على الرغم من النص علیها  أفي بعض 

صول المحاكمات المدنیة جاء في كافة نصوصه القانونیة بالأمور التنظیمیه أن قانون أوحیث نجد 

نه و بالتدقیق في هذه إف، وبیان الجزاء على مخالفة هذه النصوص  ،جرائي المعتمدوالهیكل الإ

لى إن كل ذلك سعیاً إ و  ،  لى الحد من التغول في السلطةإن المشرع یهدف أصوص یلاحظ الن

من ثر كبیر في الأأجتماعي الذي له من الإخلق التوازن في المجتمع للمساهمة في الحفاظ على الأ

غفل في أنه قد ألا ، إوبالتالي ازدهار الدولة اقتصادیاً واجتماعیاً واستقرارها سیاسیاً  ، قتصاديالإ

لى إمر الذي دفعني هذه النصوص ما یتضمن بیان سلطة المحكمة في تقدیر حالة البطلان  الأ

  .شكالیة من خلال هذه الدراسة بحث هذه الإ

  
                                                             

 11، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ص1، شرح أحكام أصول المحاكمات المدنیة ، ط)2009(العبودي ، عباس  )(1
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  مشكلة الدراسة : ثانیاً 

حكام القضائیة بالرغم من جرائي في بعض الأثمة تطبیقات قضائیة تغفل الحكم ببطلان العمل الإ

مر الذي حكام قضائیة متناقضة الأألى صدور إمما یؤدي ، قضي بالبطلان وجود نص تشریعي ی

وهذا ما سیكون موضع بحث هذه  ، یثیر التساؤل عن سلطة المحكمة في تقدیر حالة البطلان

  -: ل الاجابة على التساؤلات الآتیة الرسالة وذلك من خلا

 نها سلطه مطلقة في تقریر حالة البطلان ؟ أهل للمحكمة سلطة تقدیریه  أم  .1

 هل للمحكمة سلطة تقدیریة في تصحیح حالة البطلان ؟ .2

 هل سلطة المحكمة في تقدیر حالة البطلان تخضع لرقابة محكمة التمییز ؟ .3

 من له الحق بالتمسك في البطلان ؟ .4

 متى یتم التمسك في البطلان ؟ .5

 ة مادیه ؟وهل تعد حالة البطلان مسألة قانونیة أم واقع .6

  ما النتائج المترتبة على عدم تحدید السلطة التقدیریة للمحكمة في تقدیر حالة البطلان؟ .7

  أهداف الدراسة : ثالثاً 

 .سس المعتمدة في بیان حالة البطلان التعرف على الأ .1

في تقدیر  ةصول المحاكمات المدنیة من الناحیة العملیأنتاجیة نصوص قانون إبیان مدى  .2

 .حالة البطلان 

 .توضیح السبب في ضرورة النص على تحدید سلطة المحكمة في تقدیر حالة البطلان .3
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سس والاعتبارات التي یجب مراعاتها لتلبیة الغرض لتحقیق العدالة عند مراعاة بیان الأ .4

  .جراء القانوني النموذج القانوني في الإ

  أهمیة الدراسة : رابعاً 

  - :الدراسه من خلال كونها همیة هذه أتنبع 

تساهم عملیاً في تعمیق الفهم لدى المهتمین بشأن الأهمیة النظریة والعملیة للقواعد القانونیه  .1

 ةصول المحاكمات المدنیأجراء و العمل القانوني في قانون المتعلقه بالتقید بسلامة الإ

تقر علیه الاجتهاد لهذه النصوص ومع ما اس ةبعاد الواقعیوذلك من خلال بیان كافة الأ

 .القضائي 

جراءات التي صدر بموجبها تساهم في الحد من حدوث منازعات حول سلامة وصحة الإ .2

 .الحكم القضائي 

جراء المطلوب لنص مد المنازعات القضائیه عند مخالفة الإأطالة إتساهم في الحد من  .3

 .القانون 

 ةكساء الحكم القضائي الحصانإلى إضافة هذا بالإ، حكام القضائیة تساهم في استقرار الأ .4

  . ةجرائیمن الناحیه الإ

  الدراسة  فرضیات: خامساً 

  -: قوم الدراسه على الفرضیات الآتیة ت

وعدم استقرار القرارات  ،  شكالیة حالة البطلان وتقدیرها لكثرة التطبیقات القضائیةإازدیاد  .1

 .بشأن سلامة الاجراء القانوني  
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علقة بالبطلان من بیان سلطة المحكمة في تقدیر الضرر خلت النصوص التشریعیة المت .2

  .الذي یترتب علیه البطلان  

  حدود الدراسه : سادساً 

  -:الحدود الزمنیه 

لسنة ) 16(صول المحاكمات المدنیة رقم أجراء تعدیلات على قانون إوهي الفترة التي أعقبت 

نجاز هذه إونأمل ، وذلك في ضوء التطبیقات القضائیة التي صدرت خلال هذه الفترة ،  2006

  .   2014/2015ول من العام الجامعي الدراسة في الفصل الدراسي الأ

  -:الحدود المكانیة 

سوف ، و ردنيصول المحاكمات المدنیة الأأردنیة وعلى وجه الخصوص قانون تحدد بالتشریعات الأ

عض النصوص التشریعیة ذات العلاقة والمعمول بها في بعض الدول العربیة مع لى بإیتم التعرض 

  .حكام القضائیة ذات الصلة بحالة البطلان  عرض الأ

  -:الحدود البشریة 

" أعوان القضاة " والطبقة الثانیة المحامین . طبقة القضاة  : ولىوتتمثل في ثلاث طبقات الأ

  .المطالبة القضائیة  الخصوم في : والطبقة الثالثة 
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  محددات الدراسة : سابعاً 

لى ما واجهني من إشارة نه لا بد من الإأإلا ، قیود تحد من تعمیم نتائج هذه الدراسة  لا توجد أي

ول صأموضوع البطلان في قانون  عالجتصعوبة نظراً لقلة الدراسات القانونیة السابقة التي 

  .ردنيالمحاكمات المدنیة الأ

  -:جرائیة المصطلحات الإ:  ثامناً 

القواعد القانونیة التي تنظم القضاء " یقصد به : صول محاكمات مدنیة أقانون  -

وكیفیة نظرها ، قامة الدعوى إمامها من أواختصاصات المحاكم واجراءات سیر المحاكمة 

 )1(" حكام وكیفیة الطعن بها وتنفیذهاصدار الأإ جراءات السیر بالدعوى و إ و 

القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في منازعة "یقصد به : القضائي الحكم  -

بحیث یكون من شأنها حسم النزاع فیها بما یتفق وحقیقة  ،معینة بما لها من سلطة قضائیة

  .)2( "جراءات معینة حددها القانون إویبین  حقوق كل منهم وذلك وفق  ،مراكز الخصوم 

ن یكون أجرائي الذي یتم اتخاذه دون لقانوني للعمل الإیقصد به الوصف ا: البطلان  -

ثار القانونیة لذلك العمل نتاج الآإویترتب على هذا الوصف عدم  ،مطابقا لنموذجه القانوني

  .)3(نتاجها لو اتخذ بشكل صحیحإوالتي كان من الممكن 

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،الاردن   1، شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة ، ط)2008(الاخرس ، نشأت عبد الرحمن  (1) 

  20ص 
 330، دار المناهج للنشر ، عمان ، ص1، الوافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة ، ط)2002(شوشاري ، صلاح الدین  )(2
 445، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ص1،قانون المرافعات المدنیة ، ط)2004(خلیل،احمد .ودعمر، نبیل اسماعیل  (3)
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مصلحة  ویحق لكل ذي، یقصد به البطلان الذي یتعلق بالنظام العام : البطلان المطلق  -

كما یحق للخصم الذي تسبب فیه التمسك به  ،  التمسك به متى كان ممثلا في الدعوى

 .)1(ن تتصدى له من تلقاء نفسها أوعلى المحكمة 

ولا یجوز ، حد الخصوم یقصد به البطلان الذي یقرره القانون بالنسبة لأ: البطلان النسبي  -

 .)2(و من یقوم مقامهأه لا الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحتإن یتمسك به أ

داة الطلب ، یرمي الخصم ألى إضافة إداة اجرائیة تستعمل بها الدعوى أیقصد به : الدفع  -

و تأخیر الحكم أو بعضه ألى دفع طلب خصمه قاصدا منع الحكم له به كله إمن خلالها 

  )3.(له بذلك 

  .)4(یقصد بها المنفعة التي یحصل علیها المدعي بتحقق حمایة حقه : المصلحة  -

ساسیة العلیا للنظام القانوني النافذ في الدولة وعة المبادىء الأممج"یقصد به : النظام العام  -

ویكون للدستور  ، خلاقیاأوالتي یقوم علیها نظام المجتمع سیاسیا واقتصادیا ودینیا وقانونیا و 

 .)5("الدور الحاسم في تكوین النظام العام 

یحول دون حضور المحكوم  قیام سبب أو حدوث أمر " یقصد بها  :المعذرة المشروعة  -

لى المحكمة في الموعد المعین كالمرض والحبس والسیول في الطرق وما شابه إعلیه 

  . ) 6(ذلك

                                                             
 331، دار المطبوعات الجامعیة ،الاسكندریة ،،ص1، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة ،ج) 1993(طلبه ،انور  (1)
  333و332المرجع السابق  ، ص )(2
 42و41، الدفوع المدنیة بین النظریة والتطبیق ، مكتبة الیقظة للنشر والتوزیع ، عمان ، ص )2000(الزغول ، باسم محمد  )(3
  27،الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار النشر للجامعات المصریة ،القاهرة، ص)1951(الشرقاوي ،عبد المنعم  (4)
  196، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،عمان ، الاردن ،  ص 1قانون الدولي الخاص، ط،ال)2005(عبد الكریم ، ممدوح، )(5
 )6  (www.lob.gov.jo   23/3/2014، تم الدخول الى الموقع بتاریخ   
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وامر ونواه أفراد بشكل لى الأإالقاعدة التي تصدر " یقصد بها :  مرةالقاعدة القانونیة الآ -

لتزام ویجبرون على احترامها والإ،  رادتهم وتتقید بها حریتهم ونشاطهمإینعدم ازاءها سلطان 

تفاق على و استبعاد تطبیقها عن طریق الإأحكامها أولا یستطیعون التحلل من ، بها 

و نهي یرد كقید على حریاتهم لكونها من أمر أرة نها تتضمن التكلیف في صو لأ ؛خلافها

 .)1( "النظام العام 

ولكنها تكون  ،تفاق على خلافهافراد الإالقاعدة التي یجوز للأ" یقصد بها : القاعدة المكمله  -

 .)2( "ذا لم یتفقوا على خلافها إملزمة لهم 

جراءات وهو المحل الذي عبارة عن مجموعة متتابعة من الإ" یقصد به : جرائي العمل الإ -

 .)3( " جرائي یرد علیه الجزاء الإ

  طار النظري الإ: تاسعاً 

ومشكلة الدراسة والهدف ،ول مقدمة الدراسة یتناول الفصل الأ, لى خمسة فصول إهذه الدراسة  تقسم

همیة الدراسة وعرض لفرضیات الدراسة وأیضا أوبیان مدى  ، لى تحقیقهإالذي تسعى هذه الدراسة 

موضوع التي تتضمن أهم المفاهیم القانونیة ل جرائیةمصطلحات الإبیان حدود الدراسة ومحدداتها وال

 ةو المنهجیة المعتمدذات العلاقة بموضوع الدراسة ،  لى الدراسات السابقة إوبالإضافة ، الدراسة 

  .في هذه الدراسة 

وذلك من خلال ، جرائي للعمل الإیتناول مفهوم البطلان :  ما الفصل الثاني من هذه الدراسةأ

یتناول  :لى مطلبینإهذا المبحث یقسم و  ول ماهیة البطلان،المبحث الأ لحیث یتناو  :مبحثین
                                                             

  77، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، ص7، المدخل إلى علم القانون ، ط)2004(الداودي ، غالب علي  )(1
  52، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، ص1، المدخل لدراسة العلوم القانونیة ، ط)2006(القادر الفار ، عبد  )(2
  16، البطلان المدني الاجرائي والموضوعي ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ص )1991(الشواربي ، عبد الحمید  )(3
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یتناول البطلان طبقا للتطبیقات  : ما المطلب الثانيأ، المطلب الأول البطلان طبقا لنص التشریع 

هذا المبحث إلى  یقسم و  ،نونیة للبطلان في حین یتناول المبحث الثاني الطبیعة القا، القضائیة 

نواع البطلان، ویتناول أیتناول :  المطلب الثانيو ، ییف البطلان المطلب الأول  تكیتناول  :مطلبین

حیث یتناول  :لى مبحثینإمن خلال تقسیمه  ، جرائيالرقابة القضائیة على العمل الإ الفصل الثالث

ویقسم هذا المبحث إلى ثلاثة ،  جرائيالعمل الإول رقابة محكمة الموضوع على المبحث الأ

جرائي المتعلق یتناول المطلب الأول سلطة محاكم الدرجة الأولى في الرقابة على العمل الإ :مطالب

بالنظام العام ، في حین یتناول المطلب الثاني سلطة محاكم الدرجة الأولى في الرقابة على العمل 

یتناول سلطة محاكم الدرجة الثانیة في : جرائي غیر المتعلق بالنظام العام، أما المطلب الثالث الإ

نه یتناول رقابة محكمة التمییز على إف :ما فیما یتعلق بالمبحث الثانيأجرائي ،الرقابة على العمل الإ

مدى رقابة محكمة معیار الضرر لبیان حیث یتناول المطلب الأول  جرائي،للعمل الإحكام البطلان أ

التمییز على هذا المعیار عند تقریر البطلان من قبل محكمة الموضوع  ، في حین یتناول المطلب 

على تقدیر محكمة ) التمییز (نطاق رقابة محكمة القانون  لمعرفة متى یكون ،الثاني معیار الغایة 

الفصل أما  أم معیار الغایة ، رمعیار الضر جرائي واسعا في حالة ن العمل الإالموضوع لبطلا

لى إیقسم هذا الفصل و ، ووسائل الحد منه جرائي لعمل الإعلى اثار حكم البطلان آیتناول  :الرابع 

جرائي ، وذلك من خلال الحكم ببطلان العمل الإ ول آثارالأ المبحث تناولیحیث : مبحثین 

، في حین یتناول المطلب  جراء نفسهول آثار الحكم بالبطلان على الإیتناول المطلب الأ :مطلبین 

جراءات السابقة علیه واللاحقة له ، أما المبحث جرائي على الإالثاني آثار الحكم ببطلان العمل الإ

ول تصحیح العمل یتناول وسائل الحد من الحكم بالبطلان ، حیث یتناول المطلب الأ :الثاني

جرائي بالتكملة ، ویتناول ي تصحیح العمل الإجرائي بالنزول عنه ، في حین یتناول المطلب الثانالإ
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الفصل  فصل الخامس وهوما النتقاص ،أجرائي بالتحول أو الإالمطلب الثالث تصحیح العمل الإ

  .الدراسة هذه لیها إو النتائج والتوصیات التي توصلت  یتضمن الخاتمة فإنه :خیرالأ

  الدراسات السابقة: عاشراً 

صول أ، نظریة البطلان في قانون )2008(بو عزام ، صدام ابراهیم أدراسة : ولا أ

  .ردني ، رسالة ماجستیر ، الجامعة الاردنیة المحاكمات الأ

ردني صول المحاكمات المدنیة الأأتناولت هذه الدراسة موضوع نظریة البطلان في قانون 

لى تأصیل إل لى تحلیل تلك النظریة من خلال الجانب النظري والعملي للوصو إوتهدف 

لى  تقییم نظریة البطلان في قانون إوتطرقت  منطقي وموضوعي وقانوني لهذه النظریة ،

حكام القانونیة للبطلان وشروط التمسك ردني كما بینت الأصول المحاكمات المدنیة الأأ

وتختلف هذه . بالبطلان والكیفیة التي یتم بها التمسك بالبطلان ،والآثار التي تترتب علیه

لى تناول موضوع سلطة المحكمة في تقدیر إن دراستي تهدف إذ إراسة عن دراستي ،الد

  .والذي لم تتطرق له الدراسة السالفة الذكر  البطلان ،

صول المحاكمات أ، معیار البطلان في قانون ) 2008(دراسة تیم ، یوسف سالم : ثانیا

ردني ، دراسة مقارنة بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصریة ، رسالة المدنیة الأ

  .، الأردن ماجستیر ، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا 

تناولت هذه الدراسة موضوع البطلان وبیان معاییره المختلفة لاستظهار القیمة العملیة 

نواعه ومعاییره أیف البطلان و لى تعر إلقواعد واجراءات الدعوى ،حیث تطرقت الدراسة 

نها وضحت شروط تصحیح البطلان أكما  ثاره ،آوشروط التمسك بالبطلان و  سبابه ،أو 

نها ركزت على بیان معیار إذ إ وتختلف هذه الدراسة عن دراستي ،. وطرق تصحیحه
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البطلان ولم تتناول البحث في سلطة المحكمة في تقدیر حالة البطلان الذي سوف تتطرق 

  .تي الیه دراس

  

جرائي في قانون ، بطلان العمل الإ)  2011( دراسة الرشیدي ، فوزي دهیم : ثالثاً 

 لقانون الاردني ، رسالة ماجستیر المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي ، دراسة مقارنة مع ا

  .، الأردن جامعة الشرق الاوسط 

تناولت هذه الدراسة موضوع نظریة البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي 

والهدف منها تحلیل هذه النظریة ، ردني صول المحاكمات المدنیة الأأمقارنة مع قانون 

لى تعریف ماهیة إوقد تطرقت الدراسة ، رساء قواعد لنظریة البطلان في هذین القانونین إ و 

ثار البطلان وتطرقت أیضا إلى آ جرائيحوال العمل الإألى بیان جرائي وإ الإ بطلان العمل

نها ركزت على تحلیل نظریة البطلان في كل من إذ إوتختلف هذه الدراسة عن دراستي ،

حكمة في تقدیر حالة  ولم تتناول البحث في سلطة الم، ردني والقانون الكویتي القانون الأ

لیها إ، وعلى الرغم من اختلاف الدراسات المشار  هالیإسوف تتطرق دراستي  البطلان التي

نهما یتفقا معها من حیث الموضوع العام وهو البطلان في قانون ألا إعلاه عن دراستي أ

  .ردني صول المحاكمات المدنیة الأأ
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  منهجیة الدراسة :  ةحدى عشر إ

النظریة والناحیة العملیة من خلال عرض لقرارات سوف یتم بحث هذه الدراسة من الناحیتین 

   -: لبطلان وذلك باتباع المنهج الآتيمحكمة التمییز المتعلقة با

ردنیة المنهج الوصفي النظري الذي سوف یتم من خلاله عرض النصوص التشریعیة الأ .1

ضافة للوقوف على بعض التشریعات العربیة ذات بالإ ،التي تناولت موضوع البطلان

 .قة بموضوع البطلان العلا

حكام القضائیة المتعلقة بموضوع البطلان المنهج التحلیلي العملي وذلك من خلال تحلیل الأ .2

ومن  جهة ، حكام مع النصوص التشریعیة من جهة لى مدى  توافق تلك الأإللوصول 

حكام لى التطرق لبعض الأإضافة بالإ ، حكام مع بعضها البعضخرى مدى توافق هذه الأأ

  .ضائیة الصادرة من محاكم بعض الدول العربیة  في موضوع البطلان  الق
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  الفصل الثاني

  جرائيمفهوم البطلان للعمل الإ

نها تعد قاعدة أجرائیة هي قاعدة عامة مجردة ملزمة تقترن بالجزاء ، كما ن القاعدة القانونیة الإإ

ضافة موضوع هذه الدراسة بالإ البطلانومن هذه الجزاءات  ملزمة تحتوي على جزاءات اجرائیة ،

  )1(خرى التي تترتب في حالة مخالفتها كالحكم بعدم الاختصاص والسقوط والتقادم لى الجزاءات الأإ

ثر ول هو عنصر المفترض ، والثاني هو عنصر الألى عنصرین ، الأإجرائیة تنقسم إوكل قاعدة 

جراء النموذجي الذي حدده المشرع عناصر الإول یشتمل على جمیع ن العنصر الأإذ إالقانوني ، 

ذا اتخذ بشكل صحیح ویسمى إجراء ما العنصر الثاني یشتمل على كافة النتائج التي تتولد عن الإأ

ذا اتخذ بشكل غیر إجراء نه یشتمل على النتائج التي تنتج عن الإیجابي ، بالإضافة إلى أثر الإبالأ

  ) 2(جرائیة ثر السلبي للقاعدة الإلأجرائي ، والمسمى باصحیح أي الجزاء الإ

جرائي الذي یتم بالمخالفة لنموذج و تكییف قانوني للعمل الإأهو وصف قانوني " جرائيفالجزاء الإ

جرائي ینصب على ،والجزاء الإ "جراءالقاعدة القانونیة التي تحدد شروط وجود وصحة مناسبة الإ

المحل الذي یرد علیه الجزاء  جراءات ومن الإ جموعة متتابعةجرائي الذي هو عبارة عن مالعمل الإ

                                                             
  15والموضوعي ، مرجع سابق ، ص  الشواربي ،عبد الحمید ، البطلان المدني الاجرائي ) (1
  ، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ، مصر )1999(عمر ، نبیل اسماعیل  ) (2

  7ص 
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جراء والظروف الزمانیة ركان وشروط صحة الإأجرائیة جرائي ، وتحدد القاعدة القانونیة الإالإ

  )1(.جراء جراء فیها ،وكذلك صفة القائم باتخاذ الإوالمكانیة التي یتخذ الإ

و ظرفا من الظروف التي تعتبر أو عنصر من عناصره أجراء  ككل جرائي الإوقد یصیب الجزاء الإ

و المكان أویعتبرها المشرع عنصر من عناصره  كظروف الزمان ،  جراء خارجة عن ذات الإ

صداره فإنه لا یتطابق مع إعلان الذي لا یصدر عن شخص ذي صفة في الواجب اتخاذها ، فالإ

  )2(ة ثار القانونیة التي تتولد عنه كما لو صدر عن ذي صفنموذجه ولا ینتج الآ

ن تكون جامدة من خلال أجرائي تخضع للقواعد العامة في الصیاغة ، فإما وصیاغة الجزاء الإ

تحدید المشرع لجزاء لا یختلف مهما كانت الظروف ، ومثال على ذلك ما نصت علیه المادة 

ذا لم تكن الدعوى صالحة للحكم فیها وتغیب الخصوم إنه أوالتي تقضي "مرافعات مصري  82/1

  )3("ذا استمرت مشطوبة ستین یوما اعتبرت كأن لم تكن إ لمحكمة تقرر شطب الدعوى ،و فإن ا

) 123(نصت المادة  حیثردني صول المحاكمات المدنیة الأأفي قانون ما جاء ومثال على ذلك  

  -:أنه منه على 

شهر أتفاق الخصوم على عدم السیر فیها مدة لا تزید على ستة إیجوز وقف الدعوى بناء على . 1"

عادة قید إن یطلب خلال تلك المدة أي من الخصوم ولا یجوز لأ ، قرار المحكمة لاتفاقهمإمن تاریخ 

یام حد الخصوم بطلب السیر في الدعوى في مدة الأأذا لم یتقدم إ .2لا بموافقة خصمه إالدعوى 

  " تسقط الدعوى  –مهما كانت مدة الوقت  –جل الثمانیة التالیة لنهایة الأ

                                                             
  16و15الشواربي ،عبد الحمید ، البطلان المدني الاجرائي والموضوعي ، مرجع سابق ، ص  )(1
  16سابق ، صالمرجع ال ) (2
  17نقلا عن المرجع السابق ، ص  ) (3
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ختیار بین جرائي بشكل مرن فإن المشرع یترك حریة للقاضي للإتمت صیاغة الجزاء الإ ذاإأما 

مثلتها ما نصت أومن  ،كثر من جزاء ، ویرجع هذا الجزاء لتقدیر القاضي لمدى جسامة المخالفةأ

نه یجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إ"من قانون المرافعات المصري التي تقرر ) 70(علیه المادة 

لى قلم الكتاب إشهر من تاریخ تقدیم الصحیفة أم یتم تكلیف المدعى بالحضور خلال ثلاثة ذا لإ

صول المحاكمات المدنیة أویقابل نص هذه المادة في قانون  ،)1("لى فعل المدعيإوكان ذلك راجعا 

ي سبب ذا تعذر تبلیغ المدعي لأإ" نه أعلى التي تنص ) 67(ردني الفقرة السادسة من المادة الأ

ن تقرر أیجوز للمحكمة  شهر من تاریخ تقدیمه للدعوى ،ألى المحكمة خلال ثلاثة إولم یحضر 

ویلتزم في هذه ، سقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها مالم یبد المدعى علیه الرغبة في متابعتها إ

  ." عي بالنشر الحالة بدفع نفقات تبلیغ المد

 )2 (والغایة من الجزاء هي كفالة فعالیة القاعدة القانونیة الاجرائیة والجزاءات المتنوعة والمختلفة 

لزام یمثل صفة الإو  وعا من الناحیة العملیة ،كثرها شیأجرائیة و هم الجزاءات الإأویعد البطلان من 

ثاره القانونیة التي تنتج عنه جرائي المعیب لآنتاج العمل الإإمن خلال عدم ، جرائیة في القاعدة الإ

ول منه ماهیة حیث یتناول الأ :ى مبحثینلإلذا  فإن هذا الفصل ینقسم . )3(ذا صدر صحیحا إ

  .یتناول الطبیعة القانونیة للبطلان  :ما المبحث الثانيأالبطلان ، 

  

  

                                                             
  17نقلا عن الشواربي ، عبد الحمید ، البطلان المدني الاجرائي والموضوعي ، مرجع سابق ، ص ) (1
  المرجع السابق ) (2
، دار وائل 1قارنة ، ط، اثر الاجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم ، دراسة م) 2006(المجالي ، سمیح عبد القادر   ) (3

   13للنشر والتوزیع ،عمان ، الاردن ، ص
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  ماهیة البطلان : ول المبحث الأ 

ن بیان ماهیة البطلان تستوجب الوقوف على تعریف البطلان طبقا للنصوص التشریعیه  إ

یتناول المطلب   :لى مطلبینإوالتطبیقات القضائیة ذات الصلة ، من خلال تقسیم هذا المبحث 

یتناول تعریف البطلان طبقا  :ما المطلب الثانيأول تعریف البطلان طبقا للنص التشریعي ،الأ

ولكن قبل التطرق لتعریف البطلان وفقا للنص التشریعي ، لا بد من تعریف ، لقضائیة للتطبیقات ا

  .) 1(فساد الشىء وسقوط حكمه  : نه یقصد  بالبطلان لغة إذ إ.البطلان لغة واصطلاحا 

لى إتكییف قانوني لعمل یخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي :" ما في الاصطلاح القانوني فهو أ

  ) 2(" ذا كان كاملا إثار التي یرتبها علیه القانون نتاج الآإعدم 

ویمنع من  جرائي لوجود عیب في هذا العمل ،وصف یلحق بالعمل الإ" بأنه  البعضكما عرفه 

  )3("جراء لو كان صحیحا ثار التي یرتبها القانون على هذا الإترتیب الآ

  البطلان طبقا للنص التشریعي : ول المطلب الأ 

 1988لسنة ) 24(صول المحاكمات المدنیة رقم أمن قانون ) 24(ردني في المادة نص المشرع الأ

ذا شابه عیب إو أ نص القانون على بطلانه ،  اذإجراء باطلا یكون الإ" نه أوتعدیلاته  على 

جراء ذا لم یترتب على الإإجوهري ترتب علیه ضرر للخصم ، ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه 

  "ضرر للخصم 

                                                             
  61، مجمع اللغة العربیة ، القاهرة ، ص2، ط1، المعجم الوسیط ،ج)1999(انیس ،ابراهیم واخرون  ) (1
  8، دار الطباعة الحدیثة ، ص  2، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، ط) 1997(والي ،فتحي ، و تحدیث زغلول ،احمد ماهر ) (2
، مكتبة دار الفكر 1،ج 2001لسنة ) 2(، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم )2013(التكروري ،عثمان  ) (3

  603ص 



17 
 

  

ذا إ" جراء یكون باطلا ن الإأمنه على ) 20(ا قانون المرافعات المصري فقد ذكر  في المادة مأ

جراء ، ولا یحكم ذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من الإإو أنص القانون صراحة على بطلانه 

  )1(" جراء ذا ثبت تحقق الغایه من الإإبالبطلان رغم النص علیه 

جراء من إنه لا یحكم ببطلان أ"منه على ) 114(فقد نص في المادة  الجدیدما القانون الفرنسي أ

جراء بیانا جوهریا ذا فقد الإإلا إذا نص القانون على البطلان صراحة اللهم إلا إجراءات المرافعات إ

ثبت المتمسك به حصول ضرر نتیجة أذا إلا إو كان متعلقا بالنظام العام ، ولا یحكم بالبطلان أ

  )2("و متصلا بالنظام العام أحتى ولو كان البطلان متعلقا بإجراءات جوهریة   المخالفة

ذاهب التي یمكن تلخیصها ذ تعددت تلك المإولقد تبنت الشرائع مذاهب شتى لمعالجة البطلان ، 

  )3(-:  في ما یأتي

جراء ولو كان تافها احتراما یرتب البطلان على كل عیب یشوب الإ:   ولالمذهب الأ  - أ

ن ذ تمیزت دعاوي القانون فیه بالشكلیة الجامدة لأإللشكل ، وهذا مذهب القانون الروماني 

ن أالقانون یحدد شكل الدعوى تحدیدا جامدا ، كما یتوجب على المدعي وفقا لهذا المذهب 

فإن دعواه  ا ،ذا اخطأ في أي منهإ یحدد في دعواه ما حدده القانون من أقوال وعبارات و 

                                                             
، المركز القومي 1، ط1، الموسوعة الحدیثة في البطلان في ضوء الفقه والقضاء ، ج)2006/2007(ان جمال كامل ، رمض  ) (1

 83للاصدارات القانونیة ، ص
  17، البطلان في قانون المرافعات ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ، ص ) 2007(نقلا عن هلیل ، فرج علواني  ) (2
  502، دار المعارف ، مصر ، ص11، المرافعات المدنیة والتجاریة ،ط)1975(حمد ابو الوفا ، ا ) (3
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جسیما ، ویعاب على هذا المذهب أنه  أكان ذلك الخطأ بسیطا أمتبطل بصورة نهائیة سواء 

 )(1.یغالي في الشكلیة بلا مبرر ، وقد تخلى عنه القانون الروماني في ما بعد 

وضاع الشكلیة جراءات والأنه یجعل البطلان وسیلة تهدیدیة لاحترام الإإ:    المذهب الثاني  -  ب

ُ إ جراء عیب فلا یكون باطل ، و شاب الإفإذا  عطى للمحكمة سلطة تقدیریة لتقریر ذلك نما ی

وعلى  همیة المخالفة وأثرها في حسن سیر القضایا ،أبحسب ظروف كل دعوى وحسب 

نه یعطي القاضي سلطة للحكم بالبطلان كلما إذ إن هذا المذهب یمتاز بمرونته أالرغم من 

نه یصعب على لأأنه ینتقد ؛ وذلك لا إ. ل خصومة وجد داعي لذلك من خلال ظروف ك

یجاد الضابط العادل الذي یمكنه من تقریر ما یجب الجزاء على مخالفته إالقاضي 

  )2(لى التورط في الحكم إبالبطلان وما لا یجب ، مما یعرضه 

 

ن یكون  أیعطي للمشرع وحده الحق في تحدید حالات البطلان دون : المذهب الثالث   - ج

نه لا یجعل البطلان جزاء لكل مخالفة في أكما  ، )3(ن أسلطة تقدیریة بهذا الشللقاضي 

لا بطلان بغیر نص " ، ویعبر عادة عن هذا المذهب بالقول  )4(القانون مهما كانت تافهة

ویؤخذ على هذا المذهب أنه یتوجب على المشرع تتبع جمیع الحالات التي تستوجب الحكم 

ع لتلك الحالات قد لا یسلم من الافراط أو التفریط ، مما یفوت بالبطلان ، واستقصاء المشر 

هذا المذهب قد یؤدي و  ،)5(الغایة التي ابتغاها المشرع من وراء استقصائه لتلك الحالات 

                                                             
  74، الموسوعة الحدیثة في البطلان في ضوء الفقه والقضاء ، مرجع سابق ، صكامل ، رمضان جمال  )(1
  503و502، المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص ابو الوفا ، احمد  )( 2
 503، ص المرجع السابق ) (3
  11هلیل ، فرج علواني، البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص ) (4
 503 ص،  مرجع سابقة ، ، المرافعات المدنیة والتجاری ابو الوفا ، أحمد  )(5
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لى تعسف الخصوم عند مباشرتهم لحقهم بالتمسك بالبطلان قاصدین بذلك عرقلة سیر إ

 .1)(خلال بحسن سیر العدالة لى الإإمما یؤدي ، الخصومة 

یتم التعبیر و ، )  2(ذا حصل ضرر للمتمسك به إذ یحكم بالبطلان بموجبه إ: المذهب الرابع   -  د

ذ لا یكفي للحكم بالبطلان وفقا لهذا إعن هذا  المذهب بمبدأ لا بطلان بغیر ضرر ، 

نما یجب من أجل الحكم به ، أن یترتب على هذه المخالفة إ المذهب مجرد مخالفة الشكل و 

  . )3(ضررا بمصالح الخصم المتمسك بالبطلان 

لى الشكل إینظر ،حیث جراء ذا تحققت الغایة من الإإمذهب لا بطلان : المذهب الخامس  - ه

معنى جراء فإنه لا عتباره وسیلة ولیس غایة ، فإذا تحققت الغایة من الإاوفقا لهذا المذهب ب

ذا لم تتحقق إبطاله بحجة تعیب الشكل حتى ولو نص القانون على بطلانه ، أما في حال لإ

  .)4(جرائي فإنه یجب الحكم ببطلانه حتى لو لم ینص القانون على ذلك الغایة من العمل الإ

نه لم یأخذ أ) 24(جراء الباطل في المادة ردني للإیتضح من خلال عرض تعریف المشرع الأ

ن الشق إذ إخر  ، حدها على الآأنه غلب ألا إكثر من مذهب ، أنما جمع بین إ واحد و بمذهب 

جراء یكون الإ" ردني تضمن محاكمات المدنیة الأالصول أمن قانون ) 24(ول من المادة الأ

خذ بمذهب لا بطلان بغیر أن المشرع أیتبین وبهذا  ،  "ذا نص القانون على بطلانهإباطلا 

ذا شابه عیب جوهري ترتب علیه ضرر إو أ"من المادة ذاتها فقد تضمن  خرما الشق الآأ.نص

  "جراء ضرر للخصم ذا لم یترتب على الإإللخصم ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه 

                                                             
، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار النهضة العربیة ، مطبعة جامعة القاهرة )1981(صاوي ، أحمد السید   )(1

  388و387والكتاب الجامعي ، ص
  503،المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، صابو الوفا ، احمد ) (2
 847، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، ص) 2003(هندي ، أحمد  )(3
 82كامل ، رمضان جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص  )(4
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مذهب  خذ بمذهب لا بطلان بغیر نص وغلبأ الاردني ن المشرعأیلاحظ من النص المذكور و 

خذ بشىء من المذهب الذي یمنح المحكمة أقد لا بطلان بغیر ضرر ، بالإضافة إلى أنه 

ذلك على حسب حصول ذ تكون للمحكمة سلطة تقدیریة بإسلطة تقدیریة لتقدیر البطلان ، 

  .الضرر من عدمه 

حوال یؤدي خذ بهذا النظر في كل الأن تعلیق الحكم بالبطلان على حصول الضرر والأإذ إ 

نه هناك ثمة اجراءات إذ إفریط فیها ،جراءات والتلى الترخیص والتبذل في توخي صحة الإإ

خلال بها منوطا بحصول الضرر لاختلاف التقدیر ن یترك الجزاء على الإأساسیة لا یصح أ

  . ) 1(ساسیة جراءات الأخلال بهذه الإم عدم حصوله، مما یؤدي الى الإأفي حصوله 

ذا نص علیه في إجراء جوهریا ن الاجتهاد اعتبر الإألا إولم یعرف القانون العیب الجوهري ، 

و عندما یمنح الورقة المطلوب تبلیغها صفتها الممیزة التي بدونها ، أقانون یتعلق بالنظام العام 

وتعلیق الحكم بالبطلان على حصول مخالفة في  )2(. جلها ألا تتحقق الغایة التي وجدت من 

حالات قد یختلف التقدیر في نه في كثیر من المثل ،لأو شكل جوهري لا یعد الحل الأأبیان 

  .)3(" و ضالتها  أجوهریة المخالفة 

ما المشرع المصري فقد رتب البطلان في حالة نص المشرع على ذلك ، وكذلك في حالة أ

جراء تختلف عن والغایة من الإ، )4(جراء العیب الجوهري الذي لا تتحقق معه الغایة من الإ

لى الخصم إجرائي ولى ایصال مضمون العمل الإن الهدف من الأإذ إالغایة من الشكل ، 

                                                             
  507، المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص ابو الوفا ،احمد  ) (1
  ، مطبعة الداوودي 1،ط 2010لعام ) 1(، شرح قانون اصول المحاكمات المعدل بالقانون رقم ) 2010(شمس ، محمود زكي  ) (2
  557دمشق ص 

  25هلیل ، فرج علواني ،البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص)  (3
  417مصر ، ص ، قانون المرافعات ، مطبعة الاشعاع ،المعمورة ، )1992(النمر ، امینة  )(4
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جراء جرائي من الناحیة الموضوعیة وهي ما یهدف مباشر الإوتحقیق هدف العمل الإ ،خرالآ

شكال التي حددها القانون لتحقیق الغایة من ما الثانیة فإن الهدف منها احترام الأألى تحقیقه ،إ

جراء ، ومثال لیه الإإالشخص الموجه  ساسي المقرر لمصلحةوتعتبر الضمان الأ اجراء،الإ

فإن  ذن كتابي ،إعلان صحیفة الدعوى یوم عید رسمي دون الحصول على إن أعلى ذلك 

ما الغایة أ ،لیه بمضمون الورقةإعلام المعلن إجراء تكون قد تحققت هنا المتمثله بالغایة من الإ

ن الغایة أ، كما )1(عیادیام الأألیه في إلم تتحقق وهي عدم تكدیر صفو المعلن  الشكل فإنها من

ورقابة محكمة النقض  ،كل القانوني تعتبر مسألة قانونیة تخضع لرقابة محكمة النقض من الش

  .)2(في هذا الشأن تؤدي إلى تقیید سلطة قاضي الموضوع عند اصداره لحكم البطلان 

  البطلان طبقا للتطبیقات القضائیة : المطلب الثاني 

قراراتها بتعریف المشرع للبطلان الوارد في المادة العدید من ردنیة في الأ خذت محكمة التمییزأ

ذا إجراء باطلا یكون الإ" نه جاء في قرارها إصول المحاكمات المدنیة ،حیث أمن قانون ) 24(

ولا یحكم بالبطلان ، ذا شابه عیب جوهري ترتب علیه ضرر للخصم إو أنص القانون على بطلانه 

صول أمن قانون ) 24(ضرار بالخصم عملا بالمادة جراء الإذا لم یترتب على الإإرغم النص علیه 

وعلیه فإن عدم توقیع وكیلي الطرفین محاضر المحاكمة حیث تنتهي الكتابة  المحاكمات المدنیة ،

كما انه لم یدع الخصم الممیز  ذا لم ینص القانون على بطلانها ،إلا یجعل هذه المحاضر باطلة 

  .)3("وقیع الحق به ضرر بأن عدم الت

                                                             
  664عمر ، نبیل اسماعیل ،الوسیط في المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص ) (1
 402والي ، فتحي ، وتحدیث زغلول أحمد ماهر ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ،  ص)  (2
  ،  منشورات مركز عداله 16/3/1989، تاریخ )هیئة خماسیة ( 203/89تمییز حقوق رقم  )(3
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من قانون  3/ 180یستفاد من الماده  " نهأخر لها على آقضت محكمة التمییز في قرار بالتالي و 

لى المستأنف علیه إلا أنه لم یرد نص إستئناف ن تبلغ لائحة الاأ،  ةأصول المحاكمات المدنی

  -:ا لم یتم تبلیغ لائحة الاستئنافیوجب البطلان إذ

باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عیب جوهري ترتب علیه ضرر یكون الإجراء * 

ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه إذا لم یترتب على الإجراء ضرر للخصم حسب ،  للخصم 

  .من ذات القانون  24أحكام الماده 

نما جرى تبلیغهما لشقیقة ذا لم یتم تبلیغ علم وخبر تبلیغ إعلام الحكم الحقوقي ، للمإ*  میزین وإ

و لم أو محل عملهما أن یبین المحضر فیما إذا وجدهما في مواطنهما أصاحب المطعم دون 

ن هذا یخالف أحكام الماده الثامنه من أصول المحاكمات المدنیه والفقرة الأولى من إیجدهما ، ف

ینما وجد ما لم یرد ألى المطلوب تبلیغه إالماده السابعه من هذا القانون التي تقضي بأن یتم التبلیغ 

  .)1("نص بخلاف ذلك 

أخذت هي الأخرى بتعریف المشرع المصري للبطلان ، حیث  محكمة النقض المصریةویلاحظ بأن 

ذا نص إجراء باطلا ن یكون الإأعلى ) 20(بأن النص في قانون المرافعات في المادة " قضت 

ولا یحكم  ، جراءعیب لم یتحقق بسببه الغایة من الإ ذا شابهإو أالقانون صراحة على بطلانه 

  )2(............ " جراء ذا ثبت تحقق الغایة من الإإبالبطلان رغم النص علیه 

من قانون المرافعات ) 20(بأن النص في الفقرة الثانیة من المادة " خر لها كذلك قضت آوفي قرار 

ذا ما إنه أبما مفاده  ،جراءثبت تحقق الغایة من الإذا إنه لا یحكم بالبطلان رغم النص علیه أعلى 
                                                             

  ، منشورات مركز عدالة 8/11/1999هیئة خماسیة تاریخ  758/1999تمییز حقوق رقم  )(1
زالقومي ، مواعید ومدد السقوط والبطلان ، المرك )2007(ق ، مشار الیه لدى طلبه ،انور27س  1316طعن  9/6/2003نقض  )(2

  14و13ص القاهرة ،  للاصدارات القانونیة ، 
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یكون  –وذلك حتى على افتراض حدوثه  -و لم یتم تسلم الاخطار بهأعلان عیب جراء الإإشاب 

   )1(."جراءذا ثبت تحقق الغایة من الإإ ثرأغیر ذي 

 الطبیعة القانونیة للبطلان :المبحث الثاني

ن نمیز أالتي قد تختلط بالبطلان ، فلا بد القانونیة الأنظمة ن قانون المرافعات یعرف العدید من إ

ن لم أكالسقوط ، وعدم القبول ، والانعدام ، واعتبار الخصومة ك بینه وبین ما قد یختلط به منها ،

تكییف البطلان وتمییزه عن : المطلب الاول یتناول في : فان هذا المبحث, وعلیه )2(.تكن 

   نواع البطلانلأ توضیح یتناول: المطلب الثاني اما ,الجزاءات الإجرائیة الأخرى

  خرىجرائیة الأتكییف البطلان وتمییزه عن الجزاءات الإ: المطلب الاول 

الفرع الاول یتناول البطلان والانعدام في حین ان الفرع :وقد تم تقسیم هذا المطلب الىى اربعة فروع 

فانه یوضح البطلان والسقوط واخیرا الفرع :الثالث یبین البطلان وعدم القبول اما الفرع : الثاني 

  .البطلان واعتبار الخصومة كأن لم تكن: الرابع

  البطلان والانعدام : ول الفرع الأ 

جراء غیر ن الإإذ إجراء قانونا ، عدم ولادته ، أي عدم وجود الإ: جرائي یقصد بانعدام العمل الإ 

، ویختلف الانعدام عن )3(الموجود هو والعدم سواء ، ومن ثم لا مجال للقول بصحته أو بطلانه 

  لى نص یقرره إركان انعقاده دون حاجة أجراء ركنا اساسیا من نه یثبت متى فقد الإأالبطلان في 

                                                             
  13، ص  طلبه ، أنور ، مواعید ومدد السقوط والبطلان ، مرجع سابقق، مشار الیه لدى 73س  207طعن  16/5/2005نقض  )(1
  10والي ،فتحي ، وتحیث زغلول ، احمد ماهر ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(2
 36، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، ص 2، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط) 1993(فودة ، عبد الحكم  )(3
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علیه صاب الشخص المتمسك به ، ولا یصحح مهما طال أثبات الضرر الذي إلى إودون حاجة 

نه من الجائز الطعن فیه إذ إالمعدوم لا یزول عنه العیب بفوات میعاد الطعن فیه ، لأن جل ؛الأ

الاختلاف ما بین علما بأن ،)1(حصانة  أين المعدوم لا تلحقه أ فضلا عن  ولو بعد فوات موعده ،

نعدام د هو الإن جزاء عدم الوجو إذ إالانعدام والبطلان تكمن في الاختلاف بین الوجود والصحة ، 

لذلك فإن العمل الباطل یختلف عن العمل المنعدم من حیث  .أما جزاء عدم الصحة فهو البطلان 

للقاضي أن یحكم به ي مصلحة أن یتمسك بالانعدام ، و ، ویحق لكل ذ )2(طبیعة وأسباب كل منهما

یجوز رفع دعوى "ه نأمن تلقاء ذاته ، ویجوز التمسك بالانعدام ولو بعد فوات میعاد الطعن ، كما 

   )3(" نعدام الاجراءابطلب الحكم ب أةً بتدمُ 

هو حكم  بناء على دعوى الانعدام  الحكم الصادرو واقعة مادیة بحته حدثت بالفعل ،  یعدالانعدام و  

  ) 4( . له غیر منشىءكاشف 

  البطلان وعدم القبول : الفرع الثاني  

جرائیة اللازمة ینشأ عن تخلف أحد الشروط الإهو الذي : "ان المقصود بعدم القبول الاجرائي  

جرائي یختلف ، وبذلك فإن عدم القبول الإ)" حالة بطلان الطلب (مكان نظر القاضي للادعاء لإ

عدم القبول ، و ) 5(عن عدم القبول الموضوعي الذي ینشأ عند تخلف أحد شروط الحق في الدعوى 

حكام مختلفة باختلاف سببه ، فإذا كان سبب عدم القبول هو بطلان الطلب ، فإنه في یخضع لأ

                                                             
  22الشواربي ، عبد الحمید ،البطلان المدني الاجرائي والموضوعي ، مرجع سابق ، ص  )(1
  438اري ، ص ، مبادىء القضاء المدني والتج)1989(شحاته ، محمد نور  )(2
 53هلیل ، فرج علواني ، البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(3
 55المرجع السابق ، ص )(4
 18والي ، فتحي ، وتحدیث زغلول ، أحمد ماهر ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(5
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ن هذا الاتحاد لا یوجد في الحالات ألا ، إحكام البطلان أحكام عدم القبول مع أهذه الحالة تتحد 

  )1( .كحالة عدم القبول لعدم توافر شروط الدعوى التي تخضع لنظریة الدعوى خرىالأ

لى جانب حالة بطلان الطلب فإنه   جرائیة من أجل اعمال إداة أن عدم القبول یستخدم كأ  یلاحظوإ

ففي حال  ،رتها عن طریق عدم القبول إثانه یمكن إذ إ، رائي جخرى مثل سقوط الحق الإأجزاءات 

وط الحق ول یتمثل بسقجرائیین ، الأإلى وجود جزائین إاذا رفع الطعن بعد میعاده ، فإن ذلك یؤدي 

جراءات الطعن الذي تم رفعه بعد المیعاد المقرر قانونا ، ویتم إفي رفع الطعن ، والثاني بطلان 

، والدفع بعدم القبول في حال قبوله لا یحول عن طریق الدفع بعدم القبول التمسك بهذین الجزاءین

  .)2( ثانیة بشرط استیفاء الشروط التي أدت إلى عدم القبول  جراءات مرة عادة اتخاذ الإإدون 

  البطلان والسقوط : الفرع الثالث 

جرائي معین خلال إعدم ممارسة الحق في مباشرة عمل  جرائي یترتب علىإهو جزاء : "قوط الس

" معینة ما بمیعاد معین ، أو بواقعة إالمهلة التي یتم تحدیدها بموجب القانون ، وقد یتم تحدیدها 

ذ یسقط الحق في إجرائي ، كمخالفة الخصم الترتیب الذي ینص علیه القانون عند قیامه بالعمل الإ

والسقوط یرد على الحق  ، )3(جراء الذي لم یتم ابداؤه في موضعه من الترتیب الذي عینه المشرع الإ

یجة مخالفته لنموذجه ما البطلان فهو جزاء یلحق العمل القانوني نتأجرائي ،في مباشرة العمل الإ

ما السقوط فإنه لا یجدد أ .جراء الباطل وتجدیده نه یجوز تصحیح الإأالمحدد بموجب القانون ، كما 

ما ، أذا تقرر بحكمإلا إن البطلان لا ینتج أثره فضلا عن أ وذلك لانقضاء الحق في مباشرة العمل ،

                                                             
  22و19المرجع السابق ، ص )(1
 444و440عمر ، نبیل اسماعیل ، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص )(2
 446شحاته ، محمد نور ، مبادىء القضاء المدني والتجاري ، مرجع سابق ، ص )(3
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جراء وحق مباشرته ، وغیر یتعلق بالإ جرائيإ، فالسقوط كجزاء )1(السقوط فإنه یقع بقوة القانون 

  )2(.ومثال على ذلك سقوط الحق في الدفع الشكلي  ،متعلق بالحق المرفوعة به الدعوى 

جرائیة بخلاف السقوط ، فإنه غیر متصور بالنسبة لبعض هذه عمال الإویتصور البطلان بكل الأ

السقوط یعني انقضاء  وذلك لأن ؛عمال القاضي نه لا یمكن تصور السقوط بالنسبة لأإذ إعمال ،الأ

انون میعاد لتقادم القاضي بعمله حق أي مصلحة قانونیة والقاضي لیست له مصلحة ، فإذا حدد الق

دارة الداخلیة للعدالة ، وبالتالي لا فإن الغرض من ذلك المیعاد یكون تنظیمیا لضمان حسن سیر الإ

حد الخصوم أن یدعي سقوط حق القاضي في القیام بالعمل بعد انقضاء المیعاد ، ولذات یجوز لأ

العلة لا یمكن الكلام عن السقوط ولو تعلق بأعمال الخصوم ، فإذا كان الخصم مكلف بالقیام 

ضافة إلى ذلك فالسقوط لیس له أثر إ ،) 3(ذا كلف بتقدیم مستند إبالعمل خلال فترة معینة كما 

جراء أو إتخاذ اجرائي الذي كان یسمح للخصم بذ یعني السقوط زوال الحق الإإبطلان ، الرجعي ك

جراءات بعد سقوط حقه ، أما بطلان جراءات معینة ، فلا یستطیع هذا الخصم اتخاذ مثل هذه الإإ

جراء الباطل وما تولد عنه من آثار من لى زواله بأثر رجعي ، أي یزول الإإجراء فإنه یؤدي الإ

  .)4(ذا كانت مبنیة علیه إجراءات التالیة له لى زوال الإإضافة اتخاذه ، بالإ تاریخ

  

  

   
                                                             

  28و27كامل ، رمضان جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان في ضوء الفقه والقضاء ، مرجع سابق ، ص )(1
فودة ، عبد الحكم ، الدفوع والدفاعات في المواد المدنیة والجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض ، دار المطبوعات الجامعیة   )(2

 59الاسكندریة ، ص 
  24و23في قانون المرافعات ، مرجع سابق ،ص والي ،فتحي ،وتحدیث زغلول احمد ماهر ، نظریة البطلان   )(3
 25و24الشواربي ، عبد الحمید ، البطلان المدني والاجرائي ، مرجع سابق ، ص   )(4
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  البطلان واعتبار الخصومة كأن لم تكن : الفرع الرابع 

نه لا إذ إجراء الباطل من الممكن تصحیحه بخلاف حالات اعتبار الخصومة كأن  لم تكن ،ن الإإ

خر من الجائز تصحیح الخصومة من قبل الخصم الآنه من ألا إ،  )1(یتصور تصحیح الخصومة 

ذا إعتبار الدعوى كأن لم تكن اخلال قیامه بتعجیل الدعوى والسیر فیها ، أو بالنزول عن التمسك ب

ما اعتبار أجراء حال نشأته وتكوینه ، البطلان یلحق بالإو  ، )2(قام الخصم المخالف بتعجیلها 

الاجراء الباطل جراء صحیح ، و إلخصومة بعد نشوئها بالخصومة كأن لم تكن فإنه جزاء یلحق با

ما جزاء اعتبار الخصومة كأن لم تكن فإنها تترتب بقوة القانون أ ثاره حتى یقضى ببطلانه ،آتترتب 

ثار ویترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن الآ ،)3(ثارها آلى حكم حتى یزیل إولا تحتاج 

ذ  یترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها إ،  )4(ة القانونیة المترتبة على سقوط الخصوم

عمال أحكام القطعیة الصادرة فیها  ، واجراءات التحقیق و ثار القانونیة فیما عدا الأوزوال سائر الآ

، والدفع باعتبار الدعوى )5(قرارات الصادرة من الخصوم نذارات المتبادلة والإالخبرة التي تمت ، والإ

نما یتوجب إ لیس من النظام العام ، فلا یجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء ذاتها  و كأن لم تكن 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو من به حتى تحكم المحكمة به ، و  على المدعى علیه التمسك

  )6(لا سقط الحق فیه إ بداء أي طلب أو دفاع في الدعوى و إالدفوع الشكلیة التي یتوجب ابداؤها قبل 

من قانون المرافعات المصري التي ) 82(ومن حالات اعتبار الخصومة كأن لم تكن نص المادة 

ذا كانت صالحة إذا لم یحضر المدعى ولا المدعى علیه حكمت المحكمة في الدعوى إ" جاء فیها 

                                                             
  337، ص منشأة المعارف ، الاسكندریة ، مصر ، 9ریة الدفوع في قانون المرافعات ،ط، نظ )1991(ابو الوفا ، احمد )(1
 64هلیل ، فرج علواني ، البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(2
  337نون المرافعات ، مرجع سابق ، صابو الوفا ، احمد ، نظریة الدفوع في قا (3)
 59هلیل ، فرج علواني ، البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص)(4
  58فودة ، عبد الحكم، الدفوع والدفاعات في الواد المدنیة والجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض ، مرجع سابق  ،ص)(5
 61فرج علواني ، البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  هلیل ،)(6
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لا قررت شطبها ، فإذا بقیت مشطوبه ستین یوما ولم یطلب أحد الخصوم السیر فیها إ للحكم فیها ، و 

) 67(ردني  نص في الفقرة الخامسة من المادة في حین أن  المشرع الأ،  )1("اعتبرت كأن لم تكن 

ذا لم یحضر أحد من الفرقاء یجوز إ" نه أردني على صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون 

، ویترتب على سقوط الدعوى زوال الخصومة القضائیة  " للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها 

لمدعى به مازال قائما ، ولم أن هذا السقوط لا یحول دون تجدید المدعي لدعواه ما دام الحق ا على

ثار التي تترتب على ردني الآلسبب من أسباب انقضائه كالتقادم مثلا ، ولم یبین المشرع الأ ینقضِ 

من قانون المرافعات ) 137(سقوط الدعوى  كما فعل المشرع المصري ، حیث نص في المادة 

حكام الصادرة  فیها بإجراء یترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأ" نه أالمصري على 

ا ولا في حكام القطعیة الصادرة فیهثبات ، ولكنه لا یسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأالإ

  )2(" یمان التي حلفوها قرارات الصادرة من الخصوم أو الأحكام أو الإجراءات السابقة لتلك الأالإ

  نواع البطلان أ: المطلب الثاني  

ویقرر نتیجة مخالفة قاعدة قانونیة القصد منها  لى بطلان متعلق بالنظام العام ،إینقسم البطلان 

فراد ، ویتقرر في حالة مخالفة بالمصلحة الخاصة للأ ، وبطلان متعلق)3(حمایة مصلحة عامة 

  )4(فراد نص علیه القانون حمایة للمصالح الخاصة للأ قاعدة 

  

                                                             
  39المرجع السابق ، ص نقلا عن  )(1
  331القضاة ، مفلح عواد ، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق ،  صنقلا عن  (2)
، دار العدالة للنشر والتوزیع والمركز القومي 3، ط1ملیجي ، أحمد ، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات ،ج )(3

  691للاصدارات القانویة ، مصر ، ص
  86، دار الفكر العربي ،  ص1، مبادىء الخصومة المدنیة ، ط) 1978(راغب ، وجدي  )(4
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  البطلان المتعلق بالنظام العام : الفرع الاول 

نها تواكب فترات تطور المجتمع وازدهاره وتختلف من مجتمع إحیث  ن النظام العام فكرة متغیرة ،إ

نه أتعریفه بصفة عامة "نه یمكن ألا إ لا یمكن وضع ضابط محدد للنظام العام ،خر ، لذلك آالى 

ن فكرة النظام العام موجودة في أوبما ،  )1(" بمصلحة عامة تمس النظام الاعلى للمجتمع  یرتبط 

نه في حال مخالفتها یترتب إذ إهمیة بالغة أجرائیة نها تكسب القاعدة الإإقانون المرافعات ، ف

نه یجب أ، وهذا النوع من البطلان لا یتوقف التمسك به على رغبة المضرور فقط ، بل  البطلان

ول مام محكمة النقض ولو لأأنه یجوز التمسك به أن یحكم به من تلقاء ذاته ، كما أعلى القاضي 

  )2(. و الزوال أمرة ، ولا یقبل التصحیح 

عمال أن تكون أعمال القضاه ، بل من الممكن أولا یقتصر البطلان المتعلق بالنظام العام على 

نه لا یشترط في حالة النص على البطلان إلى أضافة الخصوم كذلك متعلقة بالنظام العام ، بالإ

 كجزاء على رغم النص صراحة على البطلان  اتعلقه بالنظام العام ، فقد یكون البطلان نسبی

ویترتب  ،نه یتعلق بالنظام العامألا إطلان ،قد لا یكون هناك نص صریح على البو  ،مخالفة النص 

  )3(.على القاضي عندئذ تحدید طبیعة ذلك البطلان 

على  نأوقد نص القانون في بعض الحالات على تعلق البطلان بالنظام العام من خلال النص 

ضافة بإلا جرائیة القانونیة ،ن یحكم بالبطلان من تلقاء نفسه في حالة مخالفة القاعدة الإأالقاضي 

نه یزول البطلان أن البطلان غیر متعلق بالنظام العام عند النص على ألى إنه قد یشیر أإلى 

                                                             
شرح قانون ، مشار الیه  لدى  صاوي ، احمد السید ، الوسیط في 309،ق 693، ص 48مج  ،1947ابریل  15استئناف مصر  )(1

 402المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص 
 169فودة ،عبد الحكم ،البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق  ص )(2
  165،  صفودة عبد الحكم ، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق )(3
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خرى التي لا یوجد فیها نص تشریعي ، فإنه یترك ما الحالات الأأ بنزول من له حق التمسك به ،

جرائیة مر للقاضي الذي یجب علیه الحكم بالبطلان من تلقاء ذاته في حال كانت القاعدة الإالأ

، ویحق لكل ذي مصلحة )1(لى حمایة المصلحة العامة إالقانونیة التي تمت مخالفتها تهدف 

كان هو الذي أمتدخلا ، وسواء  أكان طرفا أصلیا أمالتمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام سواء 

من تلقاء  على المحكمة أن تحكم بالبطلان ،  واذا كان)2(تسبب بالبطلان قام بالعمل الباطل أم 

ن هذا الالتزام الذي یقع على عاتق المحكمة لا ألا إذا كان متعلقا بالنظام العام ، إنفسها في حالة 

ثبات ، فالمسألة التي یكون للقاضي الحكم بها من یعفي الخصم صاحب المصلحة من عبء الإ

وراق لا یوجد في الأذا كان الحكم بها یستدعي بحث واقعة إن یثیرها ، أتلقاء نفسه ، لا یمكن  له 

مامه عناصرها اللازمة التي كان یتوجب على الخصم تقدیمها ولم یقم أبداؤها إقوال التي تم والأ

  )3(.بذلك 

لى إومن ضمن القواعد التي تتعلق بالنظام العام ، قواعد التنظیم القضائي والتي بدورها تهدف 

تنظیم مرفق القضاء الذي یعد من مرافق الدولة التي تهدف الى تحقیق المصلحة العامة ، ففي حالة 

شخص لا یتمتع بصفة ، أي و صادر عن أصدور حكم من محكمة مشكلة تشكیل غیر صحیح 

ویعد الحكم كذلك في  بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ، لا، فإن هذا الحكم یعد باط لیس بقاضٍ 

  )4 (حال صدوره من قاضٍ لا یكون صالحا لنظر الدعوى

لى ضمان حسن سیر القضاء كمرفق عام من النظام إشكال القانونیة التي تهدف وتعتبر جمیع الأ

ن تكون جلسات المحاكمة علنیة ، وصدور الحكم كذلك بشكل علني ، ویعد حق أكوجوب  العام ،
                                                             

 541و540مرجع سابق ، ص  احمد ماهر ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، والي فتحي ،وتحدیث زغلول ، )(1
  699صملیجي ، أحمد ، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ،  )(2
  599والي فتحي ، وتحدیث زغلول ، أحمد ماهر ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ،  )(3
 542و541مرجع السابق ،  ص ال )(4
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لنزاع ، والمتصلة بالتنظیم لتي تهدف الى وضع حد لن المواعید اأالدفاع من النظام العام ، كما 

ومثال  ،)1(حكام یضا من النظام العام ومثال على ذلك ، مواعید الطعن في الأأللخصومة تعد  العام

ردني، حیث جاء صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون ) 178(على ذلك ما نصت علیه المادة 

حكام المنهیة للخصومة ما لم بالاستئناف ثلاثین یوما في الأتكون مدة الطعن . 1" فیها  أنه  

كما تكون مدة الطعن عشرة أیام في القرارات القابلة للطعن . 2ینص قانون خاص على خلاف ذلك 

من قانون المرافعات ) 227(كما جاء في المادة " . من هذا القانون ) 170(بموجب أحكام المادة 

لم ینص القانون على غیر  ربعون یوما ماأمیعاد الاستئناف " نه أى المدنیة والتجاریة  المصري عل

ویكون المیعاد خمسة عشرة یوما في المواد المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرت ، ذلك 

  )2(".ویكون میعاد الاستئناف ستین یوما للنائب العام أو من یقوم مقامه ، الحكم 

ذ إ ضمن الحالات التي تتعلق بالنظام العام في حال مخالفتها، هلیة والتمثیل القانوني منوقواعد الأ

مامه تتوافر أن الخصوم في الدعوى المنظوره أیتوجب على القاضي التحقق من تلقاء نفسه من 

حد أهلیة القانونیة التي یستوجبها القانون ، والتأكد من صحة تمثیلهم في الدعوى ، فإذا كان فیهم الأ

و تبین عدم صحة تمثیله فإنه یتوجب على القاضي الحكم بالبطلان من أ ،هلیة الخصوم ناقص الأ

، فإیداع صحیفة الدعوى دون توقیعها من محام )3(تلقاء نفسه في أي حالة كانت علیها الخصومة 

باطلا ومخالفة لقواعد التمثیل القانوني ، وعلى المحكمة أن  مقبول في نفس درجة الدعوى یعد عملا

  )4(.نه بطلان متعلق بالنظام العام لأ؛ تقضي به من تلقاء نفسها 

                                                             
 692ملیجي ، احمد ، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(1
 191فودة ، عبد الحكم ، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، صنقلا عن   (2)
 543و542البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص والي ،فتحي ،وتحدیث زغلول ، احمد ماهر ، نظریة )(3
 184فودة ، عبد الحكم ، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  )(4
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لى حمایة إنها تهدف الوظیفي والنوعي من النظام العام لأ وأوتعد قواعد الاختصاص الولائي 

المصلحة العامة ، وفي حال مخالفتها یترتب البطلان المطلق، فالحكم الذي یصدر من محكمة 

غیر مختصة نوعیا أو قیمیا یعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، أما قواعد الاختصاص المحلي فإنها 

من ) 111(، حیث نصت المادة )1(متعلقة بالمصلحة الخاصة ، لذا فإنها لا تتعلق بالنظام العام  

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتها " نه أردني على صول المحاكمات المدنیة الأأقانون 

أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فیها أو بأي دفع آخر متصل 

" . تلقاء ذاتها بالنظام العام یجوز اثارته في أیة حالة تكون علیها الدعوى وتحكم به المحكمة من 

حیث جاء ) 109( ویقابل هذا النص في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري نص المادة 

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتها أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتها تحكم به " ن أفیها 

   )2(" وى المحكمة من تلقاء نفسها ، ویجوز الدفع به في أي حالة كانت علیها الدع

  البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة  : الفرع الثاني 

حد الخصوم ، ولا هو البطلان الذي یترتب على مخالفة قاعدة مقررة لحمایة مصلحة خاصة لأ

، والمصلحة تتمثل في الضرر )3(لا من الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته إیجوز التمسك به 

ذا انتفت المصلحة إجرائي المقرر لمصلحته ، أما العمل الإجرائي الذي لحق به من جراء تعیب الإ

ضافة فإنه یترتب على ذلك انتفاء الحق في التمسك بالبطلان وطلب الحكم به ، كما یشترط بالإ

ثبات توافر إ جرائي ، و لى المصلحة أن یقوم الخصم المتمسك بالبطلان بإثبات تعیب العمل الإإ

ام الخصم بذلك فإن المحكمة غیر ملزمة بالحكم بالبطلان ذا قإصابه ، وفي حال أالضرر الذي 

                                                             
  178و177المرجع السابق ، ص  (1)
  27/10/2014تاریخ الدخول  ، www.cc.gov.egانظر نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصریة المشار الیها في   )(2
  607التكروري ، عثمان ،الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص )(3
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ن یتمسك بالبطلان الخصم المتسبب أ، ولا یجوز  )1(نها تتمتع بسلطة تقدیریة بهذا الشأنوذلك لأ

ن یكون هو أو من یعمل أنه لا یشترط أن یكون وقع غش من الخصم ، بل یكفي أفیه  ، كما و 

لیه موطنه بعد بدء الخصومة ولم إذا نقل المبلغ إباسمه قد تسبب في المخالفة ، ومثال على ذلك 

یبلغ المحكمة بذلك ، فإذا ما تم تبلیغه على عنوانه القدیم  یعد هذا التبلیغ  صحیحا  ولا یجوز له 

ن أمن البطلان لا یجوز للمحكمة هذا النوع و  عدم تبلیغه في غیر موطنه ،التمسك بالبطلان ل

تقضي به من تلقاء نفسها ، والدفع  بهذا النوع من البطلان یعد دفعا شكلیا یجب تقدیمه مع الدفوع 

ذا لم یرد إلا سقط الحق فیه كما یسقط الحق فیه إ و دفاع في الدعوى و أبداء أي طلب إالشكلیة قبل 

یعد قد  دون أن یبدي هذا الدفع فإنه  دعوىلموضوع الذا تعرض الخصم إ ، و )2(في لائحة الطعن 

ویجب  ،نه لم یقم بإثارته في الوقت المحدد له بموجب القانون أتنازل عن حقه في البطلان ما دام 

حیث  ، التمییزول مرة أمام محكمة ثارته لأإولا یجوز ،  التمسك به دائما أمام محكمة الموضوع 

نظام العام یعد صحیحا ما دام أن صاحب المصلحة لم جراء الباطل بطلانا غیر متعلق بالن الإإ

جراء لا یقبل التجزئة ، وتعدد ذا كان الإإأما في حال  ،) 3(یتمسك به في الوقت المحدد لذلك

صحاب الصفة في التمسك ببطلانه وتم الحكم ببطلانه بناء على تمسك أحدهم فإن الباقین أ

ضافة بطال بیع العقار على مشتریه بالمزاد ، بالإإمن هذا الحكم ، كالحكم الذي یصدر ب نیستفیدو 

ذا كان البطلان مقررا لمصلحة جمیع المتضامنین ، وتمسك به إالتضامن  إلى ما تقدم فإنه في حال

ذا كان البطلان مقرر ضد هؤلاء إمن الحكم الصادر ببطلانه ، أما  فیدونأحدهم فإن الباقین یست

، وعلى  )4(خرین المتضامنین معه لى الاشخاص الآإتد فإن التمسك به في مواجهة أحدهم لا یم

                                                             
  167كم ، الدفوع والدفاعات في المواد المدنیة والجزائیة ، مرجع سابق ،  صحفودة ، عبد ال  )(1
 608صالتكروري ، عثمان ، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ،   )(2
 865هندي ، أحمد ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  )(3
 59و58و57و56المرافعات ، مرجع سابق ، ص  ابو الوفا، احمد ، نظریة الدفوع في قانون  )(4
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بداء أي طلب أو دفاع في الدعوى إبداء الدفع المتعلق بالمصلحة الخاصة قبل إالرغم من ضرورة 

التمسك بطلب الرد قبل الدفاع ، و بداء الدفع بالبطلان إن طلب رد القاضي لا یسقط الحق في ألا إ

قیام الخصم بتقدیم أي دفاع أو قام بمناقشة إنه في حال ذ إتعد مسألة متعلقة بالنظام العام ، 

ذا كان سبب الرد نشأ بعد الدخول في إلا ، إ)1(موضوع الدعوى فإن حقه یسقط في طلب الرد 

ردني ذلك محاكمات المدنیة الأصول الأمن قانون ) 136(الدعوى أو المحاكمة، وقد بینت المادة 

ذا كان المطلوب رده إلى رئیس محكمة البدایة إیطلب رد القاضي باستدعاء یقدم " حیث جاء فیها 

ذا كان قاضي إ ،لى رئیس محكمة الاستئنافإقاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائیة أو 

قاضیا فیها أو رئیسا لمحكمة  ذا كانإلى رئیس محكمة التمییز إاستئناف أو رئیس محكمة بدایة أو 

ن كان المتقدم به المدعي وقبل إذا لم یقدم قبل الدخول في الدعوى إاستئناف ، ولا یقبل طلب الرد 

ن كان المتقدم به المدعى علیه ما لم یكن سبب الرد متولدا عن حادث طرأ  إالدخول في المحاكمة 

بول طلب الرد أن یقدم في أول جلسة تلي بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة  فیشترط عندئذ لق

  " هذا الحادث 

  

  

  

  

  

                                                             
 187فودة ، عبد الحكم ، الدفوع والدفاعات في المواد المدنیة والجنائیة ، مرجع سابق ، ص  )(1
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  الفصل الثالث

  جرائيالرقابة القضائیة على العمل الإ

غیر متعلق خر حدهما متعلق بالنظام العام ، والآأ لى نوعین ،إتبین مما تقدم أن البطلان ینقسم 

جرائي من قبل محكمة الموضوع الإ، لذا لا بد من بحث الرقابة القضائیة على العمل بالنظام العام 

لى دراسة الرقابة القضائیة على العمل إضافة ثانیة ، بالإ مكانت محكمة درجة اولى أأسواء 

   .عتبارها محكمة قانوناجرائي من قبل محكمة التمییز بالإ

الاعتداد  جرائیة بهدفعمال الإمنح المشرع للقاضي المدني سلطات محددة فیما یتعلق بالألقد و  

جرائیة وذلك كفالة لاحترام  القواعد الإ، جراءات المعیبة جراءات الصحیحة وعدم الاعتداد بالإبالإ

  .)1(مما یحقق له المزید من الهیمنة على الخصومة 

ن  إف .لهالنموذج والقالب القانوني الذي رسمه المشرع لوفقاً  تكونجرائیة لعلى القواعد الإلحفاظ لو 

طالة إعدم  وجرائي سلامة العمل الإلى ضمان إتؤدي الممنوحة له من قبل التشریع  اضيالق ةسلط

  .خلاف ذلكبنه قد یرد القول أالا . ي مد التقاضأ

  -: رد على هذا القول المغایر بما یأتيویمكن ال 

ن أوله  ، جل حمایة حقوقهأن الدعوى هي عبارة عن وسیلة قانونیة منحت لشخص من إ: أولاً 

یز في العدید یوهذا ما استقر علیه اجتهاد محكمة التم ،)2(ن یجمد حقه في استعمالهاأیستعملها أو 

                                                             
 233، عدم فعالیة الجزاءات الاجرائیة في قانون المرافعات ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، ص)2002(عمر ، نبیل  اسماعیل  (1)
  239و238جرائیة في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص عمر ، نبیل اسماعیل ، عدم فعالیة الجزاءات الا  )(2
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من القانون المدني التي یستند  932لا تجیز المادة . "نهأحدها على أ، حیث جاء في  من قراراتها

مین بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة ألیها الطاعن سماع الدعوى الناشئة عن عقد التإ

 أولما كانت الدعوى وسیلة قانونیة یلج ، و على علم ذي المصلحة بوقوعهاأالتي تولدت عنها 

والحق ، لى السلطة القضائیة لحمایة حقه وهي لیست مستقلة عن الحق إبمقتضاها صاحب الحق 

ولا توجد دعوى بدون  ،لى الحاكم للذود عنهإ ذا كان لصاحبه سلطة الالتجاءإلا إلا یكتمل وجوده 

ن أفعلیه ، لى القضاء طالباً حمایة حقه إلجوء الشخص  نه في حالعلیه فإ، و )1( " .......حق 

ن العبرة لیست بطول أو قصر أمد إذ إلى القضاء وفقاً للنموذج القانوني الذي رسمه المشرع أ إیلج

جرائي وفقاً لما تم النص علیه من قبل سلامة العمل الإنما العبرة تكمن بمقدار إ و ،  التقاضي 

  .المشرع 

یجابیة التي ثارها القانونیة الإجرائیة وترتیبها لآتكفل احترام القاعدة الإ القضائیة  الرقابة نإ: ثانیاً 

نزال الحمایة القضائیة على المراكز القانونیة إلى إنها تؤدي ألى إضافة ، بالإیحددها المشرع 

جرائیة إلى حمایة الحقوق بأدوات إالموضوعیة بشكل صحیح  ولیس بشكل معیب ، كما وتؤدي 

   )2( .سلیمة 

، إذ المحاكمات المدنیة صول أن سلطة القاضي التقدیریة واسعة كل السعة في مجال قانون ألا إ

  - :  إنه یملك السلطة في تقدیر ما یأتي

وقات المنصوص علیها في المادة الحالات التي یجوز فیها التبلیغ أو التنفیذ في غیر الأ .1

 .صول المحاكمات المدنیة أمن قانون ) 4(

 .خر باطل آجراء إجراء على إ ابتناء مدى  .2

                                                             
  ، منشورات مركز عدالة 25/2/1988، تاریخ )هیئة عامة (920/1987تمییز حقوق رقم  (1)
 240و236عمر ، نبیل ، عدم فعالیة الجزاءات الاجرائیة  في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص )(2
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وبالتالي تقدیر قیمة الدعوى بقیمة الطلب ،  صلي الطلب مندمج بالطلب الأ اعتبار  .3

صلي فاصلاً في ذات الوقت في ویكون الحكم الذي یفصل في الطلب الأ ، صلي وحدهالأ

 .الطلب المندمج 

 .عنصر الاستعجال في الدعوى المستعجلة   .4

 .تعددة ذا تضمنت الدعوى طلبات مإوحدة السبب أو تعدده   .5

 .عوى للحكم فیها مدى صلاحیة الد  .6

 .جراء المحاكمة سراً إالحالات التي یتم فیها  .7

 .لى الموضوع إن  یقرر ضمها أالحكم في الدفوع على استقلال أو   .8

 .مدى توافر انتفاء أو قیام الصفة كأساس لقبول الدفع بعدم القبول أو رفضه   .9

 .دخالهم في الخصومة إشخاص الذین یرى الأ  .10

صلي لطلب الألذا كانت متضمنة تصحیحاً إالطلبات العارضة المقدمة من الخصوم فیما   .11

 .صلي ضافة أو التغیر في الطلب الأنه یقدر مدى الإأكما  ، تكملة لهأو 

أو متوقف على الفصل في /ن الحكم فیها مرتبط وأ رأىذا إقرار بوقف الدعوى صدار إ .12

 .خرى أمسألة 

 .مصاریف الدعوى  ءتوزیع عب .13

 .ثناء سیر الدعوى أو كان منهیاً للخصومة أصادر مباشرة ذا كان الحكم المطعون فیه إ .14

 .مر المقضي أم لا ذا كان الحكم النهائي صادر على خلاف حكم سابق لم یحز قوة الأإ .15

ذا كان الحكم قد صدر بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً إ .16

 .ظهار ورقة قاطعة في الدعوى إعلى شهادة زور أو بسبب عدم 

 .ثر الناقل للاستئناف نطاق الأ .17
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صلي على كما یقدر مدى بقاء موضوع الطلب الأ، دة في لائحة الاستئناف الطلبات الجدی .18

 . مام محكمة الاستئنافأول مره حاله عندما یتغیر سببه لأ

 .مر أو الحكم بوقف التنفیذ الجبري مؤقتاً لى اصدار الأإالحاجة  .19

لى ما لا إن یستمر أمثلة حول نطاق السلطة التقدیریة للقاضي یمكن ن الاستطراد من ضرب الأإ و 

عمال كافة القواعد أوهذا ما یقطع بأن نطاق السلطة التقدیریة للقاضي تمتد لتشمل ، " نهایة 

  )1( "د وتمنح القاضي سلطة واسعة في التقدیر یجرائیة التي تخلو من التقیالقانونیة الإ

بطلان حكام الأول منه رقابة محكمة الموضوع على لذا فإن هذا الفصل یتناول في المبحث الأ 

جرائي ، أما المبحث الثاني یتناول رقابة محكمة التمییز على أحكام البطلان للعمل للعمل الإ

  .جرائيالإ

  جرائي لعمل الإحكام البطلان لأ رقابة محكمة الموضوع على :المبحث الاول 

لسنة ) 17(ردنیة الهاشمیة حسب قانون تشكیل المحاكم وتعدیلاته رقم تقسم المحاكم في المملكة الأ

ولى وكذلك محكمة لى محاكم صلح و محاكم بدایة والتي تمثل محاكم الدرجة الأإ 2001

لى وجود محكمة التمییز إالاشارة  توقد تم، الاستئناف والتي تمثل الدرجة الثانیة في المحاكمة 

ول سلطة محاكم الدرجة یتناول في المطلب الأ: ن هذا المبحث إف، بصفتها محكمة قانون وعلیه 

المطلب الثاني سلطة محاكم  فيو ، جرائي المتعلق بالنظام العام ولى في الرقابة على العمل الإالأ

 یتناول:ما المطلب الثالثأ،جرائي غیر المتعلق بالنظام العامولى في الرقابة على العمل الإالدرجة الأ

ول الفرع الأ :وذلك من خلال فرعین،  جرائيفي الرقابة على العمل الإ سلطة محاكم الدرجة الثانیة

                                                             
اضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة   ، سلطة الق)2008(عمر، نبیل اسماعیل  )(1

  100و99و98و97ص
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ن الفرع أفي حین  ، ولىمام محاكم الدرجة الأأجرائي یتناول حالة سبق تمسك الخصوم بالدفع الإ

  .مام محاكم الاستئناف أول مرة جرائي لأیبین حالة التمسك بالدفع الإ: الثاني 

جرائي المتعلق ولى في الرقابة على العمل الإسلطة محاكم الدرجة الأ : ول المطلب الأ 

  بالنظام العام

ذا قضت إففي حال  .ن سلطة المحكمة تنحصر بالفصل فیما یقدم لها من طلباتأصل الأ 

عرضة ن حكمها یكون إو جاوزت فیه ما طلبه الخصوم فأالمحكمة في طلب لم یتقدم به الخصوم 

  .)1( للطعن به بالتمییز 

حد الخصوم اذا أمامه أبطرحها   یقم ن یحكم من تلقاء نفسه في مسألة لم أن القاضي یستطیع ألا إ

صول المحاكمات أمن قانون ) 111(حسب نص المادة ، كانت هذه المسألة متعلقه بالنظام العام 

  - :والتي تضمنت  1988لسنة ) 24(المدنیة وتعدیلاته رقم 

 جواز بعدم وأ قیمتها وأ الدعوى نوع بسبب وأ ولایتها لانتفاء المحكمة اختصاص بعدم الدفع. 1 "

 تكون حالة یةأ في اثارته یجوز العام بالنظام متصل خرآ دفع يأب وأ فیها الفصل لسبق نظرها

  .  ذاتها تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى علیها

 برد الحكم صدارإ ثبوته على یترتب خرآ شكلي دفع يأب وأ العام بالنظام متصل دفع ثیرأ ذاإ. 2

 الخصوم حدأ طلب على بناء وأ نفسها تلقاء من فورا فیه تفصل نأ المحكمة على یجب،  الدعوى

  ." الدعوى موضوع مع للاستئناف قابلا الدفع هذا برد الصادر القرار ویكون

جراءات حسب ما نص علیه المشرع حیث ن الخصومة تتجسد في مجموعة متعاقبة من الإأوبما 

جل ضمان سیر الخصومة بشكل سلیم أیتمثل دور القاضي ببحث مدى سلامة هذه الاجراءات من 

                                                             
  ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن 1، الوجیز في قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني ، ط)2007(الزعبي ،عوض أحمد )(1
  413ص  
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جرائیة وبالنتیجة یترتب على ذلك التقلیل إي عیوب شكلیة أو أمما یؤدي الى صدور حكم لا یشوبه 

  .من فرص الطعن به 

، وذلك جرائیةإعمال أمامه من أن یلتزم بالتحقق بما یتم أن القاضي یجب أمما یبنى على ما تقدم 

  .مدى اتساقها مع القالب والنموذج القانوني الذي رسمه المشرع  فيالتدقیق من خلال 

ذا كانت تتعلق بالنظام العام إجرائیة في حال عمال الجزاءات الإإنه لا توجد مشكلة في إوبالتالي ف

جرائیة التي تشوب و المخالفة الإأبإثارة العیب ن تلقاء نفسه من یقوم أنه یتوجب على القاضي إذ إ

ن ترتهن أجرائي من تلقاء نفسه وبدون عمال الجزاء الإساسي لإأوذلك كمفترض ، جرائي العمل الإ

عتبارات المصلحة العامة التي یجب تغلیبها امر یتعلق بن الأوذلك لأ ؛سلطته بطلبات الخصوم 

   )1(.خرآي اعتبار أعلى 

ن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد أساس هذه السلطة المعترف بها للمحكمة في أویتمثل 

ن الوقائع المولده أویتوجب علیها القیام بإثارتها من تلقاء نفسها ما دام ، مطروحة على المحكمة 

للمحكمة مر عند حد اعتبار هذه المسألة مجرد سلطة ولا یقف الأ، لها موجودة في ملف الدعوى 

ثارة القاضي للدفع المتعلق بالنظام العام التزاماً علیه ولیس مجرد إویعتبر  ،بل هي واجب علیها

ثارة هذه الدفوع المتعلقة إ أغفلذا إن حكمه في هذه الحالة  قد یتعرض للطعن إذ ، إرخصة أو حق 

صول أعلیه قانون بالنظام العام ومعالجتها بما یتفق مع القالب والنموذج القانوني الذي نص 

ومما یعزز ذلك وجود العدید من التطبیقات القضائیة التي تؤكد واجب ،  )2(المحاكمات المدنیة 

جرائي دون طلب أو دفع عندما یتعلق بالنظام العام وفیما یلي بعض عمال الجزاء الإإالمحكمة في 

  :المصري جتهاد الاردني وكذلك الأالاجتهادلیه التطبیقات القضائیة في كل من إما ذهبت 

                                                             
  497ائي في قانون المرافعات ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، ص ، الجزاء الاجر ) 2005(رمضان ، أیمن احمد  )(1
 37و36، ص1، القاضي والجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، ط)1999(النیداني ، الانصاري حسن   )(2
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فیما یتعلق بالدفع المتعلق بعدم الاختصاص باعتباره من المصریة  قضت محكمة النقض .1

 -:الدفوع المتصلة بالنظام العام حیث جاء في قرارها 

ن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو أمن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة " 

لتعلقه بالنظام العام ولو لم  ، على محكمة الموضوعالنوعي أو القیمي یعتبر دائماً مطروح 

  )1( "أو التمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم  ئهمامها ولا یسقط الحق في ابداأیدفع به 

حاكم نه یترتب على المإحیث  ، ویعد شرط المصلحة وكذلك شرط الصفة من النظام العام

ن تتثبت من توافر هذه الشروط أمحاكم الدرجة الثانیة  م سواء محاكم الدرجة الاولى أ

قیمت من شخص لیس بحاجة للحمایة القانونیة حیث أشغال المحاكم بدعاوى إبهدف عدم 

  -:جاء في قرار محكمة النقض 

لسنة ) 81(مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعدیلها بالقانون رقم " 

حد الخصوم في الدعوى یعتبر من أالمبني على انعدام صفة جراءات ن بطلان الإإ 1996

مام محكمة النقض طالما عرضت عناصره أ ةمما یجوز الدفع به لأول مر ،  النظام العام 

  )2( "على محكمة الموضوع 

الحكم  لى المحكمة المختصة في حالإحالة تعد ایضاً من النظام العام قاعدة وجوب الإ .2

نه                         أعلى قضت محكمة التمییز الاردنیة ، حیث الاختصاص  بعدم

 لمحكمة بإحالتها قامت بدورها والتي الصلح محكمة لدى الدعوى المدعي قامأ ذاإ. 1 "

 المحكمة بصفتها المدنیة المحاكمات أصول قانون من 112 المادة بأحكام عملاً  البدایة

                                                             
، مشار الیه لدى أیمن رمضان ، الجزاء  954ص –الجزء الثاني -47السنة –م .نقض .م-ق65-س355الطعن  – 12/6/96نقض  )(1

 498الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص 
یمن ، مشار الیه لدى أ879الجزء الثاني ، ص -48السنة . م.نقض .م -ق66س 7251، 5870الطعنان رقم - 12/6/1997نقض  )(2

 499رمضان ، الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص
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 محكمة أمام قدمت التي للبینات البدایة محكمة اعتماد فیكون ، نوعیاً  بنظرها المختصة

  )1(."القانون وحكم یتفق  الخبرة باستثناء الصلح

 عن صدر ما تعلق ذاإ. 1" نه  اخر لها على آفي قرار  ردنیةالأ التمییز وقضت محكمة  

 فیه السنویة جرةالأ قیمة بعقار الزرقاء حقوق صلح محكمة في المستعجلة مورالأ قاضي

 قاضي هو القرار صدرأ من نأو  یجارالإ عقد انتهاء بسبب كان الاخلاء نأو  دینارا 2160

 المذكور الطلب في الصادر القرار في الطعن نإف ، المذكورة المحكمة لدى المستعجلة مورالأ

 لنظر مختصا قضائیا مرجعا الاستئنافیة بصفتها الزرقاء حقوق بدایة محكمة مامأ یكون

 2009 لسنة 17 رقم جرینأوالمست المالكین قانون من) 21( المادة لنص عمالا، إ الاستئناف

  )2(" وتعدیلاته  1952 لسنة 15 رقم الصلح محاكم قانون من أ/10/3 و 3/7 والمادتین

جرائي غیر ولى في الرقابة على العمل الإسلطة محاكم الدرجة الأ : المطلب الثاني 

  .المتعلق بالنظام العام 

جرائي غیر المتعلق بالنظام العام تتمتع بطابع خاص في الرقابة على العمل الإن سلطة المحكمة إ

المتعلق بالنظام العام  غیر جرائيرتب البطلان على العمل الإیوجود النص التشریعي الذي لوذلك  

هذا ، من حیث بیان من له الحق في التمسك به و كذلك تحدید الوقت الذي یتم التمسك به 

لا تكون بذلك ارتكبت خطأ إ ن تتمسك به من تلقاء نفسها و أه لا یجوز للمحكمة نأبالإضافة الى 

   .یتمثل بعدم الحیادیة في تطبیق القانون

ما  68لسنة ) 13(من قانون المرافعات المصري رقم ) 21(یضاحیة للمادة وجاء في المذكرة الإ

  - :یلي 

                                                             
  ، منشورات مركز عدالة  25/6/2012، تاریخ ) هیئة خماسیة (1995/2012تمییز حقوق رقم  )(1
 ، منشورات مركز عدالة 22/12/2010، تاریخ )هیئة عامة ( 3533/2010تمییز حقوق رقم  )(2
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ن البطلان لا یتمسك به أمؤداها  ، قضاءتتناول بیان قاعدة مستقرة في الفقه وال) 21(ما المادة أ" 

ن یكون من تسبب في أویستوى  ، ن یتمسك به من تسبب فیهألا من شرع لمصلحته ولا یجوز إ

ن یكون قد صدر من أنه لا یشترط أكما  سمهار یعمل بآخالبطلان هو الخصم نفسه أو شخص 

لى الخصم أو من یعمل إو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان أالخصم غش 

ن یكون فعل الخصم هو السبب الرئیسي أنه لا یقصد بعبارة من تسبب إومن ناحیة أخرى ف،  سمهاب

ن یكون هو السبب المباشر أكما لا یشترط ، جراء أو الوحید أو السبب العادي لوجود العیب في الإ

ن هذا البطلان لا یقتصر إذ إعام وقد حرصت المادة ذاتها على استثناء البطلان المتعلق بالنظام ال

و یجوز التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فیه رعایةً  ،التمسك به على من شرع لمصلحته

  )1( "خر آي اعتبار أللمصلحة العامة التي تعلو 

ثارة العیب إنفة الذكر وجود عدة قیود على سلطة المحكمة في آیتبین من نص المذكرة الایضاحیة 

  - :أتي العام وتتمثل تلك القیود بما ی ذا لم یتعلق بالنظامإجرائي الجزاء الإعمال إ و 

 .عمال الجزاء إتمسك الخصم صاحب المصلحة ب .1

لا إن یتمسك بالبطلان أنه لا یجوز أمرافعات مصري فیما یتعلق ب) 21(ن ما جاءت به المادة إ

نها تعد ألا إبشأن البطلان ن هذه المادة وردت أوعلى الرغم من ، من شرع البطلان لمصلحته 

  .)2(جرائیة المختلفة قاعدة عامة قابلة للتطبیق على صور الجزاءات الإ

جرائي غیر المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسه ن یحكم بالجزاء الإأنه لا یجوز للقاضي إلذا ف

الجزاء كان هذا أن یتمسك الخصم صاحب المصلحة بهذا الجزاء بغض النظر سواء أبل لا بد 

كالتمسك بسقوط  ،كان جزاء متعلق بالخصومة مسقوط الحق في اتخاذ الاجراء أ مالبطلان أ
                                                             

، عالم الفكر والقانون للنشر والتوزیع  2، ط1، المرجع في التعلیق على قانون المرافعات ، المجلد ) 2004(عبد التواب ، معوض  (1)
   367طنطا ، ص 

 503رمضان ، أیمن أحمد ، الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(2
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الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو اعتبار المدعي تاركاً لدعواه أو التمسك بعدم اختصاص 

وترجع الحكمة في قصر الحق الاجرائي في التمسك بالبطلان لمصلحة ، )1(.المحكمة محلیاً 

ة المصالح الخاصة للخصوم جرائیة ولموازنشرع له في افتراض الضرر من المخالفة الإمن 

  )2( .و عدم التمسك بهأفي التمسك بالجزاء  قالح ئهمواعطا

  )3(.قارع لسمع المحكمة جازمعمال الجزاء على نحو صریح و إالتمسك ب. 2

قارع لسمع  جازمعمال الجزاء على نحو صریح و إن القصد من التمسك بأویرى الباحث 

ي دفع للقضاء لغایات بیان جسامة الضرر من أن یكون هنالك ضرورة في تقدیم ،أالمحكمة 

هذا ، ن یكون هذا الدفع على جانب من الجدیة أوبذلك یجب  ،جرائي الباطلجراء العمل الإ

ي جرائي لمخالفته النموذج القانونن ثبوت ذلك یرتب البطلان على العمل الإألى إضافة بالإ

ساس سلیم أعلى  اي دفع یقدم للقضاء لا یكون مبنیأن إوبخلاف ذلك ف، الذي رسمه المشرع 

وبالتالي یكون الغایة ، ثاره القانونیة آنتاج إلى عدم إنه ینتهي به المطاف إمن الواقع والقانون ف

  .مد التقاضي أطالة إ هدار وقت المحكمة و إمنه فقط 

ولى وكذلك محكمة الدرجة الثانیة عند على محكمة الدرجة الأنه لا تثریب أن الباحث یرى أكما 

جراء لا ینطوي على لیصبح هذا الإ ، دفع یفتقر لركائزه القانونیة أي خذ بعین الاعتبارعدم الأ

  .نموذجه القانوني ویكون هو والعدم من تقدیمه 

المقرر " من   هنأحد قراراتها بأوقضت محكمة النقض المصریه بذات المعنى حیث جاء في 

سباب خاصه هو أن تجیب عنه بأن الدفع الذي یتعین على المحكمة أفي قضاء هذه المحكمة 

                                                             
   41فعات ،  مرجع سابق ، صالنیداني ، الانصاري حسن ، القاضي والجزاء الاجرائي في قانون المرا (1)
  504رمضان ، ایمن احمد ، الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(2
 507و506المرجع السابق ، ص  )(3
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على صورة دفع حازم واضح المعالم یكشف عن المقصود  الیها صریحاً معینإذلك الذي یقدم 

  )1( "منه 

 لما خلافاً  التمییز أسباب جاءت ذاإ. 1" نه  أعلى  ردنیةقضت محكمة التمییز الأأیضا و  

 تكون أن أوجبت التي المدنیة المحاكمات أصول قانون من) 193( المادة أحكام تضمنته

 توضیحیة مذكرة إرفاق لمقدمه الحق وأعطت الجدل من وخالیة واضحة بالتمییز الطعن أسباب

  )2(...." إلیه الإشارة یتعین مما الطعن لأسباب

حیث قضت محكمة ، وجه العیب فیه أیتوجب على الشخص المتمسك بدفع معین بیان  و

  -:نه أ فيحد قراراتها أالنقض بذات المعنى في 

ن الطاعنین لم یتمسكوا صراحةً في صحیفة أورده الحكم المطعون فیه أاذ تبین مما " 

مر غیر أوهو ، لى بعضهم وبین وجه العیب فیها إ تعلانات التي وجهالاستئناف ببطلان الإ

قتصروا على الدفع بعدم اعلانهم بتعجیل الدعوى في المیعاد من تاریخ متعلق بالنظام العام بل ا

علان حتى ن هذا لا یعتبر دفعاً ببطلان الإ، أنقطاع سیر الخصومة وقرار الحكم االحكم ب

ذ رتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنین في الدفع ببطلان هذه إ و ، تبحثه المحكمة 

نه إع المدة وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة فعلانات واعتبارها اجراء صحیحاً تقطالإ

ن یبین أومما یتوجب على الشخص الذي یتمسك بدفع معین ، "یكون قد التزم صحیح القانون 

عتبار الدعوى كأن لم تكن دون انه لا یجوز التمسك بإساس الذي بني علیه الدفع لذلك فالأ

                                                             
، مشار الیه لدى أیمن رمضان ، الجزاء الاجرائي في  909ص 28السنة -م.نقض . ق م43س 119الطعن رقم – 5/4/1977نقض  )(1

  507قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص 
  منشورات مركز عدالة  23/11/2011تاریخ ) هیئة عامة (1013/2011تمییز حقوق رقم  )(2
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علان صحیفة الدعوى دون بیان إلا یجوز التمسك ببطلان و سباب التي تؤدي الى ذلك بیان الأ

  )1(.بطاله إعلان المطلوب أوجه البطلان في الإ

صول أمن قانون ) 109(طار النظري التشریعي الوارد في المادة التمسك بالدفع في الإ .3

 .وتعدیلاته  1988لسنة ) 24(ردني رقم المحاكمات المدنیة الأ

علاه ألیه في سیاق المادة المذكورة إن سلطة المحكمة تنحصر في هذا القید بما تم الاشارة إذ إ

  -:ن أوالتي تنص على 

 التالیة بالدفوع الحكم صدارإ المحكمة من یطلب نأ الدعوى لموضوع التعرض قبل للخصم. 1" 

 من) 59( المادة في علیها المنصوص المدد خلال مستقل طلب وفي واحدة دفعة تقدیمها بشرط

  :  القانون هذا

  .  المكاني الاختصاص عدم.  أ   

  .  تحكیم شرط وجود. ب   

  . مقضیة القضیة كون. ج   

  .  الزمن مرور.  د   

  .  الدعوى تبلیغ وراقأ بطلان. هـ   

 المادة هذه من)  1(  الفقرة حكامأ بموجب لیهاإ المقدم الطلب في تفصل نأ المحكمة على. 2

  ". للاستئناف قابلا الطلب هذا في الصادر حكمها ویكون

                                                             
  44و43النیداني ، الانصاري حسن ، القاضي والجزاء في قانون المرافعات  ، مرجع سابق ، ص )(1



47 
 

ن یتقدم بها قبل الدخول بأساس الدعوى أولذلك لابد على الخصم الذي یرغب التمسك بهذه الدفوع 

بداء جمیع الوجوه التي بني علیها الدفع إ و  ، ن یتم تقدیمها دفعة واحدة وبطلب مستقلأوعلى 

راده المشرع في هذا النص حیث ذكر ذلك أوهذا ما ، ام جراء غیر المتصل بالنظام العالمتعلق بالإ

وبخلاف ذلك  ، جرائين یتخذ لسلامة العمل الإأوبذلك رسم النموذج القانوني الذي یجب  ،صراحة ً 

ومما یعزز ، جرائي الذي اتخذ ن المشرع رتب عدم القبول لهذه الدفوع نتیجةً  لبطلان العمل الإإف

 أصول قانون من) 109( المادة من یستفاد. 1" نه أردنیة على ذلك فقد قضت محكمة التمییز الأ

 من یطلب أن الدعوى لموضوع التعرض قبل للخصم أنه على أكدت قد المدنیة المحاكمات

 علیها المدعى وكیل نإ وحیث الزمن، بمرور الدفع ومنها التالیة بالدفوع الحكم إصدار المحكمة

 والسیر الجوابیة اللائحة تقدیم بعد الزمن مرور لعلة بالأساس الدخول قبل الدعوى لرد بطلب تقدم

 بتاریخ بالطلب وتقدم 3/11/2009 من اعتباراً  المحاكمة جلسات حضر قد نهإ حیث،  الدعوى في

 المادة بأحكام تتقید لم كونها الطلب في حقها أسقطت علیها المدعى تكون وبذلك 26/10/2010

 المادة أحكام بأن) الممیزة( علیها المدعى ادعاء أما،  المدنیة المحاكمات أصول قانون من) 109(

  .)1(" القانون في له سند لا قول فإنه الدعوى هذه وقائع على تنطبق لا المذكورة

نه لا یوجد معیار ثابت أوالذي یؤكد على  ،خر لهاآخلاف ذلك سارت محكمة التمییز في قرار وب

 محكمة ومما یعزز ذلك قرار، جرائي سلامة العمل الإفي بیان سلطة المحكمة في بیان مدى 

   -: المتضمن مایأتي ردنیةالأ التمییز

 بتاریخ البینات وقائمة الجوابیة واللائحة بطلبین) الممیز( علیه المدعى تقدم ذاإ. 1"  

 لاحق بتاریخ أي 5/7/2009 بتاریخ الأولى الدرجة محكمة لدى جلسة أول وفي. 13/4/2009

                                                             
 ، منشورات مركز عدالة  18/3/2012، تاریخ )هیئة خماسیة( 441/2012تمییز حقوق رقم  )(1
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 إبراز وطلب الجوابیة اللائحة یكرر بأنه)  بالطلبین المستدعي(  الممیز وكیل ذكر ، الطلبین لتقدیم

 السیر وقف وطلب الاختصاص وعدم الزمن لمرور الطلبین بتقدیم وتمسك المستندات حافظة

 بتنازله یوحي لا ذلك نإف. الدعوى أساس في الدخول قبل الطلبین لهذین والانتقال الأصلیة بالدعوى

 الاستئناف محكمة إصرار ویكون ،ضمناً  ولا صراحةً  لا منهما أي یسقط لم وأنه الطلبین هذین عن

  )1(".للنقض ومستوجباً  للقانون، ومخالفاً  محله غیر في المنقوض قرارها على

ساس ول لبیان الأن محكمة التمییز ذهبت في الأألیهما إویرى الباحث هنا في القرارین المشار 

من قانون ) 109(هذا ما استقرت علیه المادة و  ،لیة المعتمدة لغایات تقدیم مثل هذه الطلبات والآ

ن القرار الثاني والذي تضمن في الفقرة الحكمیة أفي حین ، ردني صول المحاكمات المدنیة الأأ

الجوابیة ساس الدعوى عند تكراره اللائحة أن المستدعي قد دخل في أعلى الرغم من ، نقض الحكم 

  .صول والقالب القانوني المعتمد على الرغم من مخالفته الأ، صدار الحكم بقبول الطلب إلینتهي ب

ردني حیث بین كافة صول المحاكمات الأأمن قانون ) 110(وقد تجلت رؤیة المشرع في المادة 

ام والتي نصت جراء القانوني غیر المتعلق بالنظام العن تراعى في مثل هذا الإأصول التي یجب الأ

  -:ن أعلى 

 المتصلة غیر جراءاتبالإ المتعلقة الدفوع وسائر العام بالنظام المتصل غیر بالبطلان الدفع. 1"

 قبل معا ابداؤها یجب التحكیم شرط بوجود وأ المكاني الاختصاص بعدم والدفع ، العام بالنظام

 حق یسقط ، كما فیها الحق سقط لاإ و  الدعوى في دفاع وأ طلب وأ آخر اجرائي دفع يأ ابداء

 علیها بني التي الوجوه جمیع ابداء ویجب ، الطعن لائحة في یبدها لم اذا الدفوع هذه في الطاعن

  .  منها یبد لم فیما الحق سقط والا معا العام بالنظام المتصل غیر بالاجراءات المتعلق الدفع
                                                             

  ، منشورات مركز عدالة 27/2/2012، تاریخ )هیئة عامة (2011/ 3919تمییز حقوق رقم  )(1
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 في وأ جراءاتهإ وأ التبلیغ في عیب عن الناشئة الدعوى ومذكرات الدعوى لائحة تبلیغ بطلان. 2

  ". بدفاعه مذكرة یداعإب وأ المحددة الجلسة في تبلیغه المطلوب بحضور یزول الجلسة تاریخ

ساس أذا نشأ الحق في التمسك بهذا الدفع بعد الدخول في إ وعلى الرغم مما سبق فانه في حال

ن سبب الحق بالدفع قد نشأ وذلك لأ؛ نه لا یتصور عدم قبول هذا الدفع في هذه الحالة إالدعوى ف

ن عدم القبول في نه لا یجوز عدم قبول الدفع لأألى إضافة هذا بالإ، بعد الدخول في موضوعها 

هذه الحالة یكون قد سبق نشأة الحق في التمسك بالدفع ، لذا فإن للمدعى علیه الذي تكلم في 

لمدعي أو ببطلان تقریر قدمه بعد ضافي تم تقدیمه من اإموضوع الدعوى أن یتمسك ببطلان طلب 

  )1(.ذلك الخبیر 

جرائي في التمسك بالدفع ، وكذلك انتفاء موجبات سقوط انتفاء موجبات عدم قبول الحق الإ .4

  .جرائي في التمسك بالدفع الحق الإ

غیر - على عدم مراعاة الشخص المتمسك بالدفع الشكلي الأردني رتب المشرع وقد 

صول المحاكمات أصولیة التي ضمنها المشرع لقانون للقواعد الأ -المتعلق بالنظام العام

نفة الذكر جزاءً اجرائیاً یتمثل بسقوط الحق بالعمل آوالتي تتمثل بالقیود  ، ردنيالمدنیة الأ

  .جرائي أو عدم القبول لمخالفته النموذج القانونيالإ

في حال  ،لنظام العام غیر المتعلق با نه قد یسقط الحق في التمسك بالدفع الشكليأكما  

ذا طلب الخصم رفض طلبات خصمه أو ناقش هذه الطلبات أو عرض دفع كل المطلوب إ

  .)2(و بعضهأمنه 

                                                             
  490، الوسیط في قانون القضاء المدني ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، ص)1993(فتحي والي ،   )(1
 513و512رمضان ، ایمن أحمد ، الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(2
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ذا إ ،غیر المتعلق بالنظام العام  ویسقط حق المدعى علیه في  التمسك بالدفع الشكلي

دخال ضامن في الدعوى أو طلب تأجیلها إبدى طلباً عارضاً في مواجهة المدعي أو طلب أ

لى عدم قبول دفعه إن تقدیم تلك الطلبات یؤدي إذ إلتقدیم مستندات تثبت براءة ذمته  ، 

ن الحق في أن السائد في الفقه إ، وحیث ) 1(جرائیة الشكلي أو سقوطه لمخالفته القواعد الإ

  .)2(محلاً للسقوط  نجرائي هو حق اجرائي یكو الدفع الإ

فمنهم من ، ساس الذي بني علیه السقوط في هذه الحالة نه قد تم الاختلاف في الأألا إ

رادة الشخص الذي یثبت له الحق في التمسك إن أن التعرض لموضوع الدعوى یفید بأرأى 

لى مجرد إنه یستند أنه یعاب على هذا الرأي ألا ، إبالدفع قد اتجهت لنزول عن هذا الحق 

  )3(.ن التنازل لا یفترض أافتراض ولا یستقیم في جمیع الحالات حیث 

اعتبار الكلام في الموضوع  على في مثل هذه الحالةیؤسس  السقوط  أنالراجح في الفقه و 

یتمثل بسقوط الحق في  اً ،ثراً محددأبمثابة واقعة قانونیة اعتمدها المشرع ورتب علیها 

رادة صاحب الدفع وبغض النظر كذلك إر الى ما اتجهت الیه جرائي بغض النظالدفع الإ

ن الدفع الذي یسقط لا یعود إحال ف أي ، وعلى) 4(لم یكن عالماً بها  إذا كان عالماً بها أم

  .)5(لى الحیاة مرة أخرى إ

ثار الناتجة عن ن توافر موجبات سقوط الحق في التمسك بالدفع یعد من الآأویرى الباحث 

ن المشرع اشترط الشكلیة في مثل هذا أو ، جرائي الذي رسمه المشرع الإ مخالفة العمل

نهاء الحق الموضوعي في حال قبوله دون إن الدفع المذكور یتعلق بأجرائي كون العمل الإ
                                                             

  175و174، ص  مرجع سابق، نظریة الدفوع في قانون المرافعات ، ابو الوفا ، أحمد  )(1
 487و486 ص مرجع سابق ، قانون القضاء المدني ، ، الوسیط في والي ، فتحي  )(2
  147، ص2زغلول ، أحمد ماهر ، أعمال القاضي التي تحوز حجیة الامر المقضي وضوابط حجیتها ، ط )(3
  487ني ، مرجع سابق ، والي ، فتحي ، الوسیط في قانون القضاء المد )(4
 423ط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، صعمر ، نبیل اسماعیل ، الوسی )(5
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حتى  ؛البحث بمدى واقعیة الحق الموضوعي،  لذلك السبب تشدد المشرع في هذه الشكلیة

والهدف من جراء ذلك یتمثل بتحقیق  ، ا الدفعلا یجعل هنالك مغالاة في استعمال هذ

النتیجة وهي العدالة وحمایة الحق الموضوعي الذي رسمه المشرع بمنحه وسیلة قانونیة 

  .لمباشرة المطالبة بهذا الحق 

  .جرائي سلطة محاكم الدرجة الثانیة في الرقابة على العمل الإ: المطلب الثالث 

عطى الحق أن المشرع قد إعن الخطأ لذا ف ر غیر معصومن البشأن القاضي بشر وبما نظراً لأ

عن طریق تقدیمه  ،ن یقوم بالطعن في الحكم الصادرأمام القضاء ألمن یقوم برفع دعوى 

ولى التي نظرت النزاع والمتمثلة بمحكمة الاستئناف على من المحكمة الأألمحكمة ذات درجة 

ولى فقد یكون الحكم ن محكمة الدرجة الأالتي تتناول مسألة التأكد من صحة الحكم الصادر ع

ن موضوع خصومة الاستئناف هو ذاته موضوع خصومة إ، لذا ف اباطلاً وقد یكون صحیح

لى محكمة إولى ن الاستئناف ینقل موضوع النزاع من محكمة الدرجة الأإذ ، إولى الدرجة الأ

ثر الناقل لقانون الأطلق علیه شراح اأوهذا ما ، الدرجة الثانیة حتى تفصل فیه من جدید 

صول المحاكمات أمن قانون ) 180/1(، ومما یؤید ذلك ما جاء في المادة  )1(للاستئناف

  -: وتعدیلاته ما یأتي  1988المدنیة لسنة 

 الحكم صدرتأ التي المحكمة قلم لىإ علیهم نفأالمست بعدد الاستئناف لائحة تقدم. 1" 

  .". لیهاإ نفأالمست المحكمة لىإ التبلیغات جراءإ بعد الدعوى وراقأ مع لترفعه نفأالمست

وعلیه سیكون مدار البحث في هذا المطلب دراسة سلطة محكمة الاستئناف على عیوب  

   -: إجراءات وذلك من خلال ما یأتيمامها من أولى بما تم خصومة محاكم الدرجة الأ

  
                                                             

  402الزعبي ، عوض ، الوجیز في قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني ، مرجع سابق ، ص  )(1
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مام محاكم أجرائي لدفع الإالحالة التي یكون قد سبق للخصوم فیها التمسك با: الفرع الاول 

  .ولى الدرجة الأ 

ذ یتوجب على الخصم إ ، ن هذه الحالة تتجلى مظاهرها بالدفع غیر المتعلق بالنظام العامإذ إ

مام محكمة الاستئناف أولى حتى یكون نقطة للبحث مام محاكم الدرجة الأأالتمسك بهذا الدفع 

بخلاف الدفوع المتعلقة بالنظام العام  ،الاستئنافسباب أثارته كنقطة دفع من إذا تم إفي حال 

ن أبوابها أو طرق أثارتها إو أوجب المشرع فیها في حال عدم تمسك الخصوم بها أوالتي 

جرائي یتعلق بالنظام العام  إتتصدى محكمة الدرجة الثانیة لها من تلقاء نفسها وتعالج كل دفع 

نظام العام ذات میزه عن الدفع غیر المتعلق جرائي المتعلق بالوهذا ما یجعل من الدفع الإ

ن یتقدم بها صاحب ألیه التي یجب وجه استعماله والآأبالنظام العام الذي بین المشرع 

  .جرائي وفقاً لنموذجه القانوني المصلحة في الدفع الإ

مام محكمة الدرجة الثانیة حتى تباشر سلطتها الرقابیة أحیاء الدعوى من جدید إنه لا یمكن ألا إ

لى حین استئناف الحكم إثر الناقل مجمد وبذلك یبقى الأ ، نفسهمألا من خلال الخصوم إ

صول المحاكمات المدنیة أن ما یعزز ذلك هو ما جاء في قانون أو ، الصادر في الدعوى 

  -:ن أمنه على ) 177(و تعدیلاته في المادة  1988لسنة ) 24(ردني رقم الأ

 يلأ یكون نأ دون ولىالأ الدرجة محكمة في وتفصل دعواهما ترى نأ على الفریقان اتفق ذاإ" 

 الذي الحكم استئناف في الحق منهما يلأ یبقى لا المحكمة تلك حكم استئناف في الحق منهما

  ."  المحكمة تلك تصدره
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إعمال ثر الناقل للاستئناف في ما یتعلق بسلطة المحكمة الاستئنافیه في ویترتب على فكرة الأ

لى محكمة الدرجة الثانیة كل ما تم تقدیمه من إن الاستئناف ینقل الجزاء الاجرائي من حیث إ

  )1(.مام تلك المحكمة أولى وبالحالة التي كانت علیها دفوع في الخصومه الأ

ن دفوعه تتطرح على إول درجة فأن المستأنف الذي كان مدعى علیه في أیترتب على ذلك و  

ذا تغیب یكون للمحكمة الحق في إوفي حال ، محكمة الاستئناف للفصل فیها عند حضوره 

ن في ذلك أو  ،ن تقوم بالنظر في دفوعه بالرغم عن تغیبهأو أسقاط الاستئناف المقدم من قبله إ

ردني صول المحاكمات المدنیة الأأمة بموجب قانون سلطة تقدیریة منحها المشرع للمحك

  - :نه  أوالتي تنص على ) 67(وتعدیلاته في المادة 

  .  الوجاهي بمثابة وأ وجاهیا لاإ المحاكمة تجري نأ یجوز لا.  1"  

 بحقه)  اعتباریة(  وجاهیة الخصومة كانت جلسة یةأ في الدعوى فرقاء من يأ حضر ذاإ. 2

  .  للفصل معدة القضیة كانت ذاإ بعد فیما حضوره یقبل ولا ذلك بعد تخلف ولو

 الصادر الحكم على تترتب التي الآثار ذات علیه تترتب) اعتباریا( وجاهیا الحكم كان ذاإ. 3

  . آخر قانون يأ وفي القانون هذا في الوجاهي بمثابة

  -: المدعي یحضر ولم علیه المدعى حضر ذاإ. 4

 اسقاط طلبه على بناء تقرر نأ متقابلة دعوى علیه للمدعى یكن لم ذاإ للمحكمة یجوز. أ

  . فیها الحكم وأ الدعوى

 وأ الدعویین سقاطإ طلب في الخیار فله متقابل ادعاء الدعوى في علیه للمدعى كان ذاإ. ب

  .  معا بهما الحكم وأ المتقابلة الدعوى في السیر وأ صلیةالأ الدعوى سقاطإ

  .  تسقطها وأ الدعوى تؤجل نأ للمحكمة یجوز الفرقاء من حدأ یحضر لم ذاإ. 5
                                                             

  68، ص 1ع ،2، النتائج العملیة لقاعدة الاثر الناقل للاستئناف ، مجلة علوم الشریعة والقانون ، م)1999(محیسن ، ابراهیم حرب  (1)
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 تاریخ من اشهر ثلاثة خلال المحكمة لىإ یحضر ولم سبب يلأ المدعي تبلیغ تعذر ذاإ. 6

 یبد لم ما بها المتصلة والطلبات الدعوى سقاطإ تقرر نأ للمحكمة یجوز ، للدعوى تقدیمه

  . "بالنشر  المدعي تبلیغ نفقات بدفع الحالة هذه في ویلتزم،  متابعتها في الرغبة علیه المدعى

لى محكمة الدرجة الثانیة ولم یسبق عذا كان هنالك دفع شكلي معروض إنه فیما أالباحث ویؤید 

نه وهذه الحالة یتوجب على محكمة إف ،نها بحثت في موضوع الدعوىألمحكمة الدرجة الاولى 

ید البحث في الحق الموضوعي لمحكمة ن تعأجرائي الدرجة الثانیة عند الفصل في الدفع الإ

  .تجنباً من وقوعها في خطأ مفاده مصادرة الحق في التقاضي على درجتین ؛ ولى الدرجة الأ

 قانون من 188/5 المادة حددت. 1" قراراتها بأنه  أحدردنیة في وقد قضت محكمة التمییز الأ

 الحكم فسخ عند الاستئناف لمحكمة معها یجوز التي الأحوال المدنیة المحاكمات أصول

 الدعوى رد عند وهي موضوعها في للنظر الأولى الدرجة محكمة إلى الدعوى إعادة المستأنف

   -: التالیة للأسباب

  . الاختصــــــاص لعـــــــدم - 1

  .  مقضیـــة القضیــة لكـــــون - 2

  .  الزمــــن لمــــــــــرور - 3

  . الخصومــــــة لعـــــــدم - 4

  .  شكلـــــي سبـــــــب لأي - 5

 تاریـخ 1533/2004 رقم قرارها أصدرت قد كانت الحقوق بدایة محكمة نإ وحیـث

.  الدعوى بموضوع للفصل تتصدى ولم مقضیة القضیة لكون الدعوى برد قضى 27/1/2005

 26/9/2005 تاریخ 1224/2005 رقم قرارها أصدرت قد كانت الاستئناف محكمة نإ وحیـث

 وتأیید موضوعاً  الاستئناف رد إلى وتوصلت،  الدعوى طرفي بین النزاع لموضوع وتعرضت
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 شكلـي لسبـب البدایة محكمة قبل من الدعوى رد من بالرغم النتیجة حیث من المستأنف الحكم

 المدنیة الأصول قانون من 188/5 المـادة لأحكام لمخالفته،  بالبطلان مشوباً  قرارها فیكون

 قد العادیة بهیئتها التمییز محكمة نإ وحیـث ، التقاضي درجات من درجة الخصمین یحرم لأنه

 كما البطلان شابه الذي 1224/2005 رقم الاستئنافي بالحكم الطعن موضوع الدعوى نظرت

عادة الحكم هذا بنقض وقضت توضیحه، سبق  محكمـة نإ وحیـث ، المقتضى لإجراء القضیة وإ

 تصدت 21/2/2007 تاریخ 424/2006 رقم قرارها وأصدرت النقض اتبعت الاستئناف

 في والفصل الابتدائي الحكم بفسخ وقضت ،الابتدائیة الدعوى موضوع في الفصل إلى بموجبه

 على ینبني ما فإن ، شكلـي لسبب الدعوى برد قضى الابتدائي الحكم أن رغم موضوعاً  النزاع

 رقم الاستئنافي الحكم شاملاً  الاستئنافیة الدعوى  في الصادرة الإجراءات كافة بطلان تقدم ما

  )1(." لصدوره اللاحقة والأحكام والإجراءات 1224/2005

  -: المصریة في قرارها المتضمن ما یأتيلیه محكمة النقض إخلاف ما ذهبت بن ذلك إ و 

قام قضاءه بذلك على أمتى كان الحكم الابتدائي اذ قضى في منطوقة بعدم الاختصاص قد " 

وكانت  ،لى رفضهاإن تؤدي أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شأنها أ

ن استئناف الحكم إف، سباب بالذات هي موضوع الاستئناف من جانب المطعون علیه هذه الأ

ولا تكون ، لى محكمة ثاني درجة موضوع الدعوى المستعجلة إفي هذه الحالة یكون قد نقله 

ذا فصلت بالموضوع بحكمها المطعون فیه قد خالفت قاعدة عدم جواز إمحكمة الاستئناف 

لیه لا إولى حسب قرار محكمة التمییز المشار ن محاكم الدرجة الأإوبالتالي ف، ) 2("التصدي 

ن قدم فیها دفع شكلي وتم الطعن به أحقها في الفصل بموضوع الدعوى التي سبق و  تستنفذ
                                                             

  ، منشورات مركز عدالة 5/9/2007، تاریخ ) هیئة عامة ( 1185/2007تمییز حقوق رقم  )(1
، مشار الیه لدى رمضان ، ایمن ، الجزاء  55ص  – 5السنة .م . نقض . م -ق 21س  72الطعن رقم -15/10/1953نقض  )(2

  544الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص
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نه وهذه الحالة تثبت الولایة العامة للفصل بموضوع إوعلیه ف ، مام محكمة الدرجة الثانیةأ

  .ولى حفاظاً على حق التقاضي على درجتین الدعوى لمحاكم الدرجة الأ

  . مام محاكم الاستئنافأجرائي لأول مرة حالة التمسك بالدفع الإ: الفرع الثاني  

 اكان متعلق م أمق بالنظام العاجرائي متعلذا كان الدفع الإإن هذه الحالة تقودنا لتمییز فیما إ

  -: خاصة للخصومة وذلك من خلال ما یأتيبالمصلحة ال

  تعلق الدفع الاجرائي بالنظام العام : أولاً 

ن تقوم أنه یجب على محكمة الدرجة الاولى إبالنظام العام ف اجرائي متعلقذا كان الدفع الإإ

لى ذلك في المادة إردني شار المشرع الأأوقد ، ثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها والفصل فیه إب

ذا لم تقم محكمة الدرجة إنه أردني ، وفي حال صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون ) 111(

ثارة هذا الدفع إنه یحق لمحكمة الاستئناف إلى هذا النوع من الدفوع فإولى بالتصدي الأ

ردنیة في أحد قرارتها على الأ زوالتصدي للفصل فیه من تلقاء ذاتها، وقد قضت محكمة التمیی

 من یعد الخصومة صحة بعدم الدفع أن التمییز محكمة قضاء في علیه المستقر من. 1" نه أ

ن،  العام النظام  وفقاً  الدعوى موضوع في الفاصل الحكم مع فیه الطعن یقبل الدفع هذا رد وإ

 لا التي القرارات من لأنه؛  المدنیة المحاكمات أصول قانون من) 170( و) 111/2( للمادتین

 بهذا الطعین الحكم التزام فإن....  الخصومة به تنتهي ولا الدعوى عن المحكمة ید به ترتفع

 فیما إلیه المشار السابق القرار صدور شیئاً  الأمر من یغیر ولا محله في واقعاً  یغدو النظر

 تصحیحاً  عنه الرجوع ویمكن مبرماً  لیس القرار ذلك لأن؛  5/6/2011 في والمؤرخ سلف

" الدعوى  في النهائي الحكم وصدور المرافعة باب إقفال قبل ذلك تم طالما المحاكمة لإجراءات
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نما إ جرائیة المتعلقه بالنظام العام لا تنطبق علیها الشكلیة في تقدیمها و ن الدفوع الإإ، وحیث  )1(

ثارها حتى ولو لم منتجة لآ وبذلك تكون، ثارتها شفاهاً على محاضر جلسات المحاكمة إیمكن 

ن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد إذ أنفسهم ، إو التمسك بها من قبل الخصوم أثارتها إیتم 

ذا لم تقم بالتصدي لها أو الفصل فیها إف، ولى مام محكمة الدرجة الأأمطروحه بقوة القانون 

ثر الناقل لى الأإمام محكمة الدرجة الثانیة وذلك استناداً أنها تعد مطروحه بقوة القانون إف

  .)2(للاستئناف

  جرائي بالمصلحة الخاصة تعلق الدفع الإ: ثانیاً 

لى حین إجراءات تبدأ من تاریخ تقدیم لائحة الدعوى ن الخصومة تتمثل بمجموعة من الإإ

  )3(.و الصلح أسقاط و انقضائها بمثل الإأانتهائها بالفصل في موضوعها 

ن تكفل أردني قد حرص على تنظیم هذه الاجراءات التي من شأنها ن المشرع الأأویرى الباحث 

وتعدیلاته  1988لسنة ) 24(صول المحاكمات المدنیة رقم أحسن سیر الخصومة في قانون 

ما فیما یتعلق بالقواعد ة، أو قواعد مكمل ةمر آلى قواعد إن هذا القانون قد انقسم في مواده إحیث 

وعلى ذلك ومن خلال هذا  ، لیها في هذا الفرع من البند اولاً إالاشاره  تن تمأنه سبق و إف ةمر الآ

ن هذه القواعد مرتبطة بالمصلحة أو  ةن هنالك قواعد مكملأنه یتضح بإالفرع وفي هذا البند ف

ذج ي اثر ما لم یتم التمسك بها وفقاً للنمو أنها لا تنتج إوبذلك ف ، الخاصة للخصوم انفسهم

ي عند المخالفة في استخدام أنه وهذه الحالة إوبخلاف ذلك ف، القانوني الذي رسمه المشرع 

نه یجوز تقدیم الدفوع الشكلیة إوعلى الرغم من ذلك ف، القواعد المكملة یسقط الحق بالتمسك بها 

 ول مره حتى ولو لم یسبق اثارتها منمام محكمة الاستئناف لأأالمتعلقة بالمصلحة الخاصة 
                                                             

  ، منشورات مركز عدالة  18/12/2012، تاریخ )هیئة خماسیة ( 3777/2012تمییز حقوق رقم  (1)
  555رمضان ، ایمن احمد ، الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص )(2
  197القضاة ، مفلح عواد ، اصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق ، ص  (3)
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ثر الناقل ولى وتتمثل هذه الاستثناءات على مبدأ الأمام محاكم الدرجة الأأقبل الخصم 

  - :للاستئناف بما یأتي

صول أمن قانون ) 185(مام محكمة الدرجة الثانیة حیث نصت المادة أضافیة تقدیم البینات الإ

  -:ن أردني على المحاكمات المدنیة الأ

 المحكمة في برازهاإ امكانهم في كان ضافیةإ بینات یقدموا نأ الاستئناف لفرقاء یحق لا. 1" 

  :     ولكن حكمها نفأالمست

  . وأ قبولها الواجب من كان بینة قبول رفضت قد حكمها نفأالمست المحكمة كانت ذاإ.  أ

 شهادته لسماع شاهد حضارإ وأ مستند برازإ اللازم من نأ لیهاإ المستانف المحكمة تأر . ب

 هذا مثل برازإب تسمح نأ لها فیجوز ، آخر جوهري داع يلأ وأ الدعوى في الفصل من لتتمكن

  .  شهادته لسماع الشاهد ذلك حضارإ وأ لتدقیقه المستند

 محكمة مامأ غیابه نا المعني الفریق ثبتأو  الوجاهي بمثابة نفأالمست الحكم كان ذاإ. ج

 التي البینات بتقدیم له تسمح نأ الاستئناف محكمة فعلى،  مشروع لعذر كان ولىالأ الدرجة

 ما،إالبینة لتقدیم علیه المستأنف تمكین الحالة هذه في ویتعین ، الدعوى في تؤثر نهاأ ترى

 بینة لتفنید خرىأ بینة يأ او الابتدائیة المحاكمة مرحلة في قدمها قد یكون فردیة بینة يا لتایید

   .نفأالمست

 یترتب ضافیةإ بینات بتقدیم لیهاإ نفأالمست المحكمة فیها تسمح التي الحالات جمیع في. 2

  . "لذلك  دعاها الذي السبب الضبط في تسجل نأ علیها

  -: أصول المحاكمات المدنیة ما یأتيمن قانون ) 187(نه جاء في المادة الا إ

 استندت التي سبابالأ خلاف سبابلا تستند نأ حكمها عطاءإ عند الاستئناف لمحكمة یجوز" 

  ."  الضبط في المدرجة بالبینة مدعمة الاسباب تلك كانت اذا قرارها في البدائیة المحكمة لیهاإ
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م لا هي من مسائل الواقع أذا كانت المسألة معذرة مشروعة إن مسألة تقدیر أیتبین مما سبق ب

  .)1(التي تعود لمحكمة الموضوع 

ن ذلك یؤدي الى عدم إالاستئناف فن وزن البینة یدخل في السلطة التقدیریة لمحكمة إوحیث 

رقابة محكمة التمییز على محكمة الاستئناف فیما یتعلق بما یعد معذرة مشروعة وبما لا یعد 

مر الذي یقتضي من المشرع وضع معیار واضح ومحدد لمسألة المعذرة المشروعة الأ، كذلك 

قضائیة متناقضة  لى صدور احكامإمما یؤدي ، منعاً لترك التقدیر دون ضوابط قانونیة 

  أحدلى عدم تحقیق العدالة لجمیع المتقاضین ، وقد  قضت محكمة التمییز في إضافة بالإ

یعتبر قبول المعذرة المشروعة من مسائل الواقع التي تترخص بها محكمة  "نه أقرارتها على 

ولا سبیل لمحكمة ، ج من قانون أصول المحاكمات المدنیة /1/ 185الموضوع بمقتضى المادة 

ما دام أن هذه ، التمییز التدخل في المسائل الموضوعیة التي تقنع بها محكمة الاستئناف 

  )2(." ......، القناعة مبنیة على أسس سائغة ومقبولة تؤدي إلیها 

ذا صدر الحكم مدار الطعن وجاهیاً إ "نه ألى  إكما وقضت محكمة التمییز في قرار آخر 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة یتوجب ) ج/185/1(وفقاً لأحكام المادة نه إاعتباریاً ف

ة تاحإلغایات ، تقدیم معذرة مشروعة تبرر غیابه عن المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى

لان مسألة  ،من القانون ذاته) 59(كام المادة المجال أمامه لتقدیم بیناته ودفوعه مع مراعاة أح

  )3(...... ".ن مسائل الواقع تترخص بها محكمة الموضوع وفقاً لصلاحیاتهاالمعذرة المشروعة م

                                                             
  406عوض ، الوجیز في قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني ، مرجع سابق ، ص الزعبي ،  (1)
  ، منشورات مركز عدالة  8/12/2004، تاریخ )هیئة خماسیة (2932/2004تمییز حقوق  )(2
 ، منشورات مركز عدالة 9/1/2012تاریخ ) هیئة خماسیة (2486/2011تمییز حقوق رقم  )(3
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من قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم  12یستفاد من المادة . "نه ألى إخر آبینما ذهبت في قرار 

أنه یصار للتبلیغ بالنشر إذا  2001لسنة  14من القانون رقم  5المعدلة بالمادة  1988لسنة  24

من قانون أصول المحاكمات  9و 8و 7وجدت المحكمة أنه یتعذرا إجراء التبلیغ وفق أحكام المواد 

وبالتالي فلا ، لإجراء التبلیغ للمطلوب تبلیغه وفق الأصول السابقة  وأنه لا سبیل آخر، المدنیة 

یجوز اللجوء إلى التبلیغ بالنشر إلا إذا تعذر إجراء التبلیغ وفق التسلسل الوارد بالمواد السالفة الذكر 

ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن محكمة البدایة قد  ،وهذا ما سار علیه الاجتهاد القضائي

تبلیغ المدعى علیه بالنشر بالاستناد إلى مشروحات المحضر على مذكرة الدعوى لجلسة قررت 

أشهر إلى عنوان لا  6لدى السؤال والبحث أفاد المجاورین أنه قد رحل منذ ( والتي جاء فیها  7/1

كما أن التبلیغ بالنشر لم یتضمن إشعار المدعى ، ..... ) الخمیس ....... یعرفونه لهذا أعیدها 

وعلیه یكون تبلیغ المدعى  ،لیه بضرورة مراجعة المطلوب قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدتع

وقبل أن تكلف وكیل الجهة ، لى مشروحات المحضر المشار إلیها أعلاه إعلیه بالنشر بالاستناد 

وأن  ،المدعیة بسؤال الجهة المدعیة عن عنوان المدعى علیه سیما وأنه یوجد تعامل تجاري بینهما

التبلیغ لم یشتمل على المعلومات الواجب توفرها في إعلان التبلیغ مما یجعل هذا التبلیغ باطلاً 

ج ص الأصول /185ویترتب علیها وفق أحكام المادة ، ویشكل معذرة مشروعة مبررة للغیاب 

إلیه وحیث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ما توصلت  ،المدنیة السماح له بتقدیم بیناته ودفوعه

محكمة التمییز فیكون قرارها المطعون فیه واقعاً في غیر محله ومخالف للقانون والأصول 

  " .)1(ومستوجب النقض

  

                                                             
  ، منشورات مركز عدالة 28/8/2011، تاریخ )هیئة خماسیة (2149/2011تمییز حقوق رقم  (1)
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ن مؤدى أمن المقرر في قضاء هذه المحكمة " نه أوقد قضت محكمة النقض المصریة على 

والتي یسري  - 1976لسنة  75من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ) 70(نص المادة 

ن اشترط لتوقیع أن المشرع بعد أ -مرافعات ) 240(عمالاً للمادة إحكمها على الاستئناف 

هذا ن لا یوقع ألى فعل المدعي و إن یكون عدم مراعاة المیعاد راجعاً أالجزاء المقرر بهذه المادة 

مر من توقیع الجزاء بعد ذلك جوازي وجعل الأ، لا بناءً على طلب المدعى علیه إالجزاء 

ن هناك أذا قررت إومتروكاً لمطلق تقدیرها فلها رغم توافر الشرطین عدم الحكم به ، للمحكمة 

  )1(" لى عدم احترام المیعاد إدى أعذراً للمدعي فیما فعله 

ردني صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون ) 110(دة وعلى الرغم مما ورد في نص الما 

فیما یتعلق بسقوط حق الطاعن في الدفوع التي لم یبدیها في لائحة الطعن و التي نصت على 

  -:ن أ

 غیر جراءاتبالإ المتعلقة الدفوع وسائر العام بالنظام المتصل غیر بالبطلان الدفع. 1"  

 بداؤهاإ یجب التحكیم شرط بوجود وأ المكاني الاختصاص بعدم والدفع ، العام بالنظام المتصلة

 كما ، فیها الحق سقط لاإ و  الدعوى في دفاع وأ طلب وأ آخر جرائيإ دفع يأ بداءإ قبل معا

 الوجوه جمیع بداءإ ویجب ، الطعن لائحة في یبدها لم اذا الدفوع هذه في الطاعن حق یسقط

 فیما الحق سقط والا معا العام بالنظام المتصل غیر جراءاتبالإ المتعلق الدفع علیها بني التي

  .  منها یبد لم

 وأ جراءاتهإ وا التبلیغ في عیب عن الناشئة الدعوى ومذكرات الدعوى لائحة تبلیغ بطلان. 2

  " بدفاعه  مذكرة یداعإب وأ المحددة الجلسة في تبلیغه المطلوب بحضور یزول الجلسة تاریخ في

                                                             
وما بعدها  29ص  – 2001مایو  -31ملحق السنة  –مجلة القضاة الفصلیة  –ق  52س  157الطعن رقم  -20/12/1982نقض  )(1

   506مشار الیه لدى رمضان ، ایمن ، الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص 
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ردني والتي جاءت بعدم صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون ) 184(ن المادة أفي حین 

  -:سباب جدیدة في الاستئناف حیث نصت على أجواز ذكر 

 له تسمح لم ما اللائحة في یذكرها لم سباباأ المرافعة ثناءأ یقدم نأ نفأللمست یسمح لا" 

 الاستئناف في الفصل عند تتقید لا المحكمة نأ غیر،  كافیة سبابأ على بناء بذلك المحكمة

 بمقتضى المحكمة ذنإب تبسط التي خرىالأ سبابالا وأ الاستئناف لائحة في المبینة سباببالأ

  ". الفقرة هذه

طلق العنان للسلطة التقدیریة أن المشرع قد إنفاً فآلیهما إوبالتدقیق فیما بین المادتین المشار 

 ل على محكمة الدرجة الاولى جدیدة لم تطرح من قبسباب أجل قبول ألمحكمة الاستئناف من 

سباب و الأاسباب التي وردت في لائحة الاستئناف ن لا تتقید بالأألها عند الفصل بالاستئناف و 

صول المحاكمات المدنیة أمن قانون ) 184(ذن منها بمقتضى المادة إالتي تم بسطها ب

  . ردنيالأ

   جرائيحكام البطلان للعمل الإأعلى رقابة محكمة التمییز : المبحث الثاني  

ن محكمة التمییز لیست أوبذلك یلاحظ  ، شارة فیما سبق بأن التقاضي یكون على درجتینالإ تتم

حكام التي قد تم الطعن نما هي محكمة قانون تتولى الرقابة على الأإ و ، درجة من درجات التقاضي 

التمییز اسم محكمة النقض نظراً  جنبیة على محكمةطلقت بعض التشریعات الأأوقد فیها ، 

عمالها ، ومحكمة التمییز لا تعد درجة ثالثة من درجات أحكام القضائیة معظم لاستغراق  نقض الأ

ولى نها لا تنظر في النزاع كما تنظره كل من محكمة الدرجة الأإذ إالتقاضي كما تقدم ذكره ، 
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دد المشرع حالات معینة في القانون یجوز نشئت لمراقبة تطبیق القانون ، وحأنما إ و  ، والاستئناف

  )1(.في حال تحققها  التقدم للطعن بها أمام محكمة التمییز 

ردني حددت الحالات التي یتم فیها صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون 198ن المادة إذ إ

  -:مام محكمة التمییز وهي أحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانیة الطعن بالأ

  .أو تأویله  هكان الحكم المطعون فیه مبنیا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقاذا .1

  .جراءات أثر في الحكم بطلان في الحكم أو بطلان في الإ اذا وقع .2

دون أن تتغیر ، خر سبق أن صدر بین الخصوم أنفسهم آذا صدر الحكم نهائیا خلافا لحكم إ.3

  .وسببا وحاز قوة القضیة سواء أدفع بهذا أم لم یدفع صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا 

   .ذا لم یبنَ الحكم على أساس قانوني بحیث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمییز أن تمارس رقابتهاإ. 4

   .ذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم یطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهإ.5

صول أت المتخذة في الدعوى مخالفة صریحة للقانون أو كان في جراءاذا كان في الحكم والإإ.6

فعلى محكمة التمییز أن تقرر نقضه ولو لم یأت ، المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة 

ذا كانت المخالفة إسباب المخالفة المذكورة ، أما أالممیز والممیز ضده في لوائحهما على ذكر 

ذا اعترض علیها في محكمتي البدایة إلا ، إتتعلق بحقوق الخصمین فلا تكون سببا للنقض 

والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفریقین على ذكرها في لائحته التمییزیة وكان من شأنها 

  .أن تغیر وجه الحكم 

                                                             
 9و8، ص3، محكمة التمییز تنظیمها واختصاصها ، ط)1994(سیوفي ، مرسال جورج  )(1
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ذا كان الحكم في الموضوع إلا ، إالتمییز  مام محكمةأل للطعن اجرائي لا یكون قابن الحكم الإإ و 

ن الحكم إمام محكمة التمییز فأذا كان الحكم في الموضوع لا یقبل الطعن إما ، أقابلاً للطعن فیه 

على  ان یكون مبنیأجرائي كما و یشترط في الحكم الإ ، جرائي كذلك یكون غیر قابل للطعنالإ

ن یراعى في ذلك ما أوعلى ) 198(ع في المادة ،  التي حددها المشر  )1(سبب من أسباب الطعن

  -:نه أردني التي نصت على من قانون اصول المحاكمات المدنیة الأ) 191(جاء في المادة 

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر یقبل الطعن أمام محكمة التمییز في الاحكام الصادرة . 1" 

وذلك خلال ثلاثین ، ف دینار على عشرة الآ عن محاكم الاستئناف في الدعاوي التي تزید قیمتها

ذا كانت وجاهیة ومن الیوم التالي لتاریخ تبلیغها اذا كانت قد إیوما من الیوم التالي لتاریخ صدورها 

ما الاحكام الاستئنافیة الاخرى فلا تقبل أ. 2.صدرت تدقیقا أو بمثابة الوجاهي أو وجاهیا اعتباریا 

ذن بالتمییز أن على طالب الإ. 3ئیس محكمة التمییز أو من یفوضه لا بإذن من ر إالطعن بالتمییز 

لا فمن الیوم إ ذا كان وجاهیا و إیقدم الطلب خلال عشرة أیام من الیوم التالي لتاریخ صدور الحكم 

ذن بالتمییز أن یبین في طلبه بالتفصیل النقطة القانونیة على طالب الإ. 4التالي لتاریخ تبلیغه 

ذا إ. 5ي على جانب من التعقید القانوني ، وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا المستحدثة أو الت

ذن وجب على مقدم الطلب أن یقدم لائحة الطعن خلال عشرة أیام من الیوم التالي صدر القرار بالإ

  "ذن قائما حتى صدور الحكم النهائي ذن ویبقى الإلتاریخ تبلیغه قرار الإ

  

  

                                                             
  118و117النیداني ، الانصاري حسن ، القاضي والجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(1
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إجراء باطل الشروط الصادرة من محاكم الاستئناف المبنیة على ویشترط للطعن بالنقض بالاحكام 

  - :الآتیه

  جراء باطل إن یكون في الدعوى أ .1

ثباتها  إب راء باطل سواء اتخذ في بدایتها أم كان یتعلق بالسیر فیها ،أمجإن یتخذ في الخصومة أأي 

جراء یتصل الإ ذا كان بطلانإمر لا یختلف الأأكان منصوصا علیه أم غیر منصوص ، و وسواء 

  .بالمصلحة الخاصة  بالنظام العام ،أم 

  .و قام بتصحیحه أیكون الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته قد نزل عنه  لاأ .2

جراء قبل صدور الحكم في الدعوى ، وكان هذا إذا لم یتمسك الخصم ببطلان إنه أب" وقد قضي 

 جراء  متعلقا بالنظام العام ، فإن المحكمة بطلان هذا الإ أیضا جراء ، وكانالحكم مبنیا على هذا الإ

جراء باطل ، فهذا البطلان لایزول بنزول الخصم عنه أو بعدم التمسك إقد بنت حكمها على تكون 

  )1(."ن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها أعلى المحكمة الواقع أن به و 

  )2(جراء المشوب بالبطلان تكون المحكمة قد قضت بصحة الإ لاأ .3

جراء جراء ، ثم بنت حكمها المطعون فیه على هذا الإفإذا كانت المحكمة قد قضت بصحة الإ

جل الغاء الحكم ، فإذا كان البطلان یتعلق بالنظام أالصحیح ، فإنه لا یجوز التمسك بالبطلان من 

العام ، وتم اثارته وقررت المحكمة صحة الاجراء أو تعلق البطلان بالمصلحة الخاصة للخصوم 

جراء صحیح إجراء فإن الحكم یكون قد بني على یضا بصحة الإأتم التمسك فیه وقضت المحكمة و 

                                                             
 233و232جدیدة ، الاسكندریة ، ص ، الوسیط بالطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة ال)2004(عمر ، نبیل  )(1
 233ص المرجع السابق ،  )(2
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ن الحكم بصحته مخالف للقانون ، ویكون مجال أجراء في حقیقته باطلا ، أي حتى ولوكان الإ

   )1(. لى الخطأ في تطبیق القانون لا البطلانإالطعن فیه هو الاستناد 

 .جراء الباطل الإ قیام الحكم المطعون فیه على .4

جراء الباطل والحكم ن تتوافر رابطة السببیة المباشرة بین الإأنه یجب أن المقصود بذلك إ

وصدر حكم في الموضوع فإن هذا الحكم لا یكون قابلا  لافإذا كان الاجراء باط، المطعون فیه 

ذلك الاجراء الباطل ، وتقدیر  اذا لم یكن منشأه) تئناف استثناء و بالاسأبالنقض (للطعن فیه 

جراء والحكم المطعون فیه تعد من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة علاقة السببیة ما بین الإ

ذا كانت صحیفة الطلب العارض باطلة إنه أویترتب على ذلك ، التقدیریة لمحكمة الموضوع 

م الصادر في الدعوى فإن الحكم الذي یصدر فیها هو الذي یكون قابلا للطعن فیه دون الحك

  .)2(صلیة الأ

  )3(.ن یكون الطاعن هو ذلك الخصم الذي مسه البطلان أ .5

جراء الباطل ، فلا یجوز لمن تسبب ن یكون الطاعن هو نفسه الخصم الذي تضرر من الإأیجب 

لغاء الحكم ، أما اذا كان البطلان متعلقا بالنظام العام إلى خطئه ویطلب إفي البطلان أن یستند 

  )4(.ن تحكم به من تلقاء نفسها أه یحق لجمیع الخصوم التمسك به ، وللمحكمة فإن

                                                             
 325و324فودة ، عبد الحكم ، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  )(1
 234و233عمر ، نبیل ، الوسیط بالطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  )(2
  234سابق ، ص المرجع ال  )(3
 326و325فودة ، عبد الحكم ، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص )(4
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 108ن یتمسك الطاعن بالبطلان في صحیفة الطعن حسب ما تنص علیه المادة أ .6

ردني فإذا لم یتمسك صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون  109، و)1(مرافعات مصري 

  .بها الطاعن یسقط حقه بهذا الدفع 

ذ إ،  الهاشمیة ردنیةالأالنظامیة في المملكة س جمیع المحاكم أن محكمة التمییز هي على ر إوعلیه ف

لا من خیرة من حیث الحالات المشار الیها نها تنظر في القرارات القضائیة الصادرة عن الدرجة الأإ

مامها أوكذلك تختص محكمة النقض في حال النقض بالطعن   حیث البحث في موضوع النزاع

جراءات مراعاتها في الحكم وفي الإ توجبها القانون تمأذا كانت القواعد الشكلیة التي إر بالنظ

ذا قبلت الطعن ونقضت إ روعیت ام لا ، وعلى ضوء ذلك فإنها تحكم برفض أو بقبول الطعن ، و 

صدرت الحكم المطعون فیه حتى تحكم فیه من جدید ألى المحكمة التي إنها ترجع القضیة إالحكم ف

لا إطبقا للقواعد التي قررتها في المسألة محل الطعن دون أن تتصدى كقاعدة للحكم في الدعوى 

نه لا یطرح غیر المسألة المتنازع أثر المترتب على الطعن بالنقض ن الأإذ إ )2(في أضیق نطاق 

ن محكمة النقض لیست في لائحة الطعن ، وذلك لأسباب التي تم ذكرها علیها ، وفي حدود الأ

درجة من درجات التقاضي كقاعدة عامة  ، بحیث یقتصر بحث محكمة النقض على الوجوه 

  )3(.لى غیرها إثارتها في الطعن ولا تتطرق إالقانونیة التي تم 

إنها تقرر رد التمییز ویثار سباب تستدعي معها نقض الحكم فأذا لم تجد محكمة التمییز إ وفي حال

خر آجرائي إمام محكمة التمییز لمخالفته حكم أجرائي إالتساؤل هنا عن مدى جواز الطعن بحكم 

  -:إن الفقة القانوني یفرق بین فرضینهذا التساؤل ف جابة عنمر المقضي به وللإحاز قوة الأ

                                                             
  234عمر ، نبیل اسماعیل ، الوسیط بالطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص (1)
 5و4امام المحكمة الاداریة العلیا ، دار الفكر العربي ، ص ،الطعن بالنقض والطعن )1970(بدیوي ، عبد العزیز خلیل  (2)
  503و502ص، مرجع سابق سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة ،  ، عمر ، نبیل  (3)



68 
 

  جرائیین من خلال خصومتین مستقلتین إصدور حكمین  -:ول الفرض الأ 

ذا فصلت المحكمة في إنه إف، مر المقضي جرائي في هذه الحالة لا یحوز حجیة الأن الحكم الإإذ إ

مامها خصومة جدیدة تتعلق بذات أقیمت أذا إنها لا تتقید بهذا الحكم في حال إجرائیة فإمسألة 

  :خرى لا تتقید بهذا الحكم ومثال ذلك المحاكم الأ ، وكذلكاجراءات الدعوى 

ن هذا الحكم لا إعلیها ف المحكمة حكم ببطلان صحیفة الدعوى لعدم توقیعها من محامٍ صدرت أذا إ

ذا ما نشأت خصومة جدیدة ولو كانت متعلقة إخرى بمضمونه في حال أي محكمة أیقیدها ولا تتقید 

نه یمكن الحكم برفض الدفع ببطلان الصحیفة حتى ولو كانت مطابقة لتلك إذ ، إبذات الدعوى 

صدرت المحكمة حكم باختصاصها أذا ما إمر في حال وكذلك الأ، بطلانها سابقاً التي قضي ب

خرى یتم عرض ذات الدعوى علیها في أي محكمة أن هذا الحكم لا یقید إف، بنظر دعوى معینة 

   )1(. خرىأخصومة 

ردنیة ببطلان لائحة الدعوى المقدمة دون توقیع وفي ذات الحالة الاولى قضت محكمة التمییز الأ

   )2(.جراء جوهري یترتب على تخلفه البطلانإ نها اعتبرت التوقیع شكل لازم و إذ ، إالمحامي علیها 

نها اعتبرت عدم التوقیع لا یترتب إخر لمحكمة التمییز قضت بغیر ذلك حیث آنه وفي اجتهاد ألا إ

  )3(.التوقیع قد تم استدراكها  ن الغایة منوذلك لأ ،علیه رد الدعوى

                                                             
 569و568رمضان ، ایمن ، الجزاء الاجرائي في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(1
، مشار الیه لدى القضاة ، مفلح عواد ، اصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق 76/ 350تمییز حقوق قرار رقم  )(2

 219ص 
لقضاة ، مفلح عواد ، اصول غیر منشور ، مشار الیه لدى ا 13/7/1987تاریخ  36قرار رقم  5093/87تمییز حقوق قضیة رقم  )(3

 219ص المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق ، 
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ذ إجرائي ن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في مجال العمل الإأوبناء على ذلك یرى الباحث 

بطها من الوقائع المعروضة لى اسس یستنإجراء أو عدمه استناداً إن یحكم بصحة أنه یستطیع إ

صول أمن قانون ) 57(والمادة ) 56(حكام المادة ألى إنه بالرجوع إوتعزیزاً لذلك ف،  علیه

ن یتم التوقیع من قبل أردني وتعدیلاته والتي تتضمن تصریح بالوجوب على المحاكمات المدنیة الأ

قرار من إن رغبة المشرع في ذلك الحصول على إحیث ، لى قلم المحكمة إوراق أمن یتقدم بأیة 

صیغة  عطىأا ذكر ذلك مرتین في ذات القانون و راد المشرع خلاف ذلك لمأقبل من قدمها ولو 

ما تم ذكره في هاتین المادتین لم یكن  نأنه یلاحظ أعلى  هذا علاوة ، الوجوب في مطلع المادتین 

وهذا ما  ،نما جاء على سبیل الحصر وبیان الكیفیة القانونیة للعمل القانونيإ على سبیل المثال و 

 یترتب لو لم یكن في اللائحة اسم للمدعي او اسمماذا ، لى التساؤل في ذات المادة إیقودنا 

ن اللائحة لا تشتمل على ركائزها القانونیة التي من شأنها أمما لا شك فیه نجد  ؟  للمدعى علیهم

ن التوقیع على اللوائح یتضمن صفة أویستدل من ذلك ب، تسییر الخصومة وفقاً للنموذج القانوني 

وجهان  یع والاسمن مؤدى ذلك یجعل من التوقأي أ ،وبما تم تقدیمهالموقع ایضاَ واقراره بصفته 

لعملة واحدة لا یمكن الفصل بینهما وبذلك یكون اجتهاد محكمة التمییز قد رتب البطلان تارةً وتارةً  

وعلى ضوء ذلك ، وجب ذلك بنص صریح أن المشرع أخرى قضى بخلاف ذلك على الرغم من أ

كد على ذلك لیضمن أن المشرع كان صریحاً في ذلك و إر حیث خآ ن الوجوب لا یحمل معنىً إف

  .جراء القانوني سلامة وصحة الإ

  جرائیین في ذات الخصومة إصدور حكمین : الفرض الثاني

ن الحكم وذلك لأ؛  مام محكمة النقضبذلك أ نه لا یجوز الطعنإف اذا كان الحكم الثاني صحیحإ  

مام حكم أمام حكمین قائمین بل أننا لا نكون إوبالتالي ف، لغاء ضمني للحكم السابق إالثاني یعد 
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لغاء غیر قانوني لاستنفاذ المحكمة ن هذا الإأویرد على من یحتج ب، واحد هو الحكم الصادر لاحقاً 

نه یمكن معالجة ذلك من خلال طرق الطعن المتاحة ، ولكن بعیدا عن بأول، ولایتها بالحكم الأ

  )1(. حكامحالة الطعن لتعارض الأ

جرائي وعلى وجه یتضح مما تقدم بأن قاضي الموضوع یتمتع بسلطة تقدیریة في مجال العمل الإ

الخصوص في تقریر حالة البطلان ، ولمعرفة نطاق هذه السلطة التي یتمتع بها لا بد من التعرف 

 ن قاضي الموضوع یحكمإذ إعلى مدى رقابة محكمة التمییز لهذه السلطة الممنوحة للقاضي ، 

بالبطلان وفقا للمعیار المحدد بموجب القانون ، والذي یؤثر بدوره على سلطة القاضي من حیث 

ذا تحققت مسألة الواقع التي إجرائي ن القاضي یقرر بطلان العمل الإأذ إطلاق أو التقیید ، الإ

یرتب علیها المشرع البطلان ویتمثل هذا الواقع بحدوث الضرر من عدمه  ، في حین أن هذه 

لى مسألة قانونیة تتمثل بالغایة من إذا حكم القاضي بالبطلان استنادا إلسلطة یختلف نطاقها ا

یؤثران في سلطة المحكمة في تقریر حالة بد من بحث هذین المعیارین اللذین  الشكل ، لذا لا

 مطلبین جرائي من خلالالبطلان وفي نطاق رقابة محكمة التمییز على الحكم ببطلان العمل الإ

  .معیار الغایة :أما المطلب الثاني  معیار الضرر: المطلب الأول  ناولیت

  معیار الضرر :ول المطلب الأ 

یكون " نه أصول المحاكمات المدنیة على أمن قانون )  24(ردني في المادة نص المشرع الأ

ذا شابه عیب جوهري ترتب علیه ضرر للخصم ولا إذا نص القانون على بطلانه أو إجراء باطلا الإ

  " جراء ضرر للخصم ذا لم یترتب على الإإیحكم بالبطلان رغم النص علیه 

                                                             
  وما بعدها  98، التعارض بین الاحكام القضائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، ص )1998(خلیل أحمد  (1)
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  -: جراء یكون باطلا في حالتین ن الإأعلاه بألیها إیتبین من المادة المشار 

ن بشكل كان النص على البطلاأسواء ،  جراءن ینص القانون على بطلان الإا: الحالة الاولى 

" نه أصول المحاكمات المدنیة التي نصت على أمن قانون ) 16(صریح كما جاء في المادة 

صوص علیها في المواد جراءات التبلیغ وشروطه المنإ یترتب البطلان على عدم مراعاة مواعید و 

ومثال على ذلك مثل استخدام  و ناهیا ،أكان النص على البطلان دلالة كما لو نافیا  أم " السابقة 

، وكالنص الذي یتصدر بعبارة یجب ، ومثال على ذلك ماورد في الفقرة )1(لا یجوز ، لا یصح 

یجب على " ردني التي جاء فیها صول محاكمات المدنیة الأأمن قانون ) 57(الثانیة من المادة 

وأن یقترن ، فظة مستنداته وراق الموجودة ضمن حاالمدعي أو وكیله أن یوقع على كل ورقة من الأ

  .)2(ذا كانت صورة إصل توقیعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأ

یكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على "نه أحد قراراتها على أحیث قضت محكمة التمییز في  

بطلانه ، أو إذا شابه عیب جوهري ترتب علیه ضرر للخصم ، ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة   24ا لم یترتب على الإجراء ضرر للخصم ، عملاً بالماده إذ

عطاءها رقماً جدیداً بعد الفسخ لا یجعل هذه الدعوى باطله إذا لم  وعلیه فإن عدم تجدید الدعوى وإ

 ....اً ینص القانون على بطلانها ، كما لم یدع الخصم للممیز بأن عدم التجدید قد الحق به ضرر 

".3) (  

                                                             
   317و316الزعبي ، عوض ، الوجیز في قانون اصول المحاكمات المدنیة ، مرجع سابق ، ص )(1
 1، شرح نصوص قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني ط)2008(ملكاوي ، بشار عدنان ، ومساعدة ، نائل ، ومنصور ، امجد   )(2

 179دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، ص
  ، منشورات مركز عدالة 30/8/2004، تاریخ )هیئة خماسیة (1233/2004تمییز حقوق رقم  )(3
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الصیغة الجوهریة و " ،)1( جراء عیب جوهري ترتب علیه ضرر للخصمذا شاب الإإ: الحالة الثانیة 

لى تشویه هذه الورقة إغفالها إجراء بالذات والذي یؤدي و الإأهي الصیغة المتعلقة بموضوع الورقة 

من الخصم ها دون توقیع ئحة الدعوىومثال على هذه الحالة كأن یتم تقدیم لا" جراء و هذا الإأ

وقد  .لى البطلان إأو وكیله یعتبر عیبا جوهریا یؤدي  ن عدم توقیع اللائحة من الخصمإحیث 

سم الممیز طباعة تحت كلمة ان مجرد ذكر إ" حد قراراتها على أقضت محكمة التمییز في 

ن التوقیع على اللائحة هو الشكل اللازم إ و  لا یغني عن توقیعه اللائحة بإمضائه ،) الممیز(

  .)2( "جراء جوهریا یترتب على تخلفه البطلان إلوجودها ویعد 

ن هناك جانب من الفقه قام بتعریف العیب الجوهري بأنه العیب الذي یلحق شكلا قانونیا مما أكما 

  . )3(لى عدم تحقق الغایة من الشكل إیؤدي 

ضاف فقرة ثانیة أ) 24(ن المشرع بعد النص على هاتین الحالتین في الفقرة الاولى من المادة ألا إ

جراء ضرر للخصم ، ویرى ذا لم یترتب على الإإنه لا یحكم بالبطلان رغم النص علیه أعلى 

ن أنه قد استوجب أعلاه ألیها إضافته للفقرة الثانیة المشار إن المشرع عند أجانب من الفقه على 

ن یكون البطلان أویستوي في ذلك  ، ذا تحقق الضرر للخصم المتمسك بهإیحكم بالبطلان 

جراء میزة افتراض وجود العیب الجوهري في الإ) و دلالة أصراحة (منصوصا علیه في القانون 

جراءات یختلف عن الضرر المشترط ثبات ، والضرر المشترط لبطلان الإإافتراضا لا یحتاج الى 

                                                             
  337المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق ، صالقضاة ، مفلح ، اصول  )(1
القضاة ، مفلح ، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم  ، مشار الیه  لدى 1977، سنة 195صفحة  ، 350/76قرار تمییز حقوق  (2)

  337ص   القضائي ، مرجع سابق ، 
  365قانون المرافعات ، مرجع سابق ، صوالي ، فتحي ، وتحیث زغلول ، احمد ، نظریة البطلان في  (3)
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ول ساسي بینما یشكل الأأالاخیر یقوم على المساس بحق  ن هذاإذ إؤولیة المدنیة ، ال المسعملإ

  .)1(مساسا بحق اجرائي كحق الدفاع في المحكمة مثلا 

وذلك تبعا لاختلاف الحالات التي  عطاء تعریف لمفهوم الضرر ،إوقد اختلف الفقه والقضاء في 

المذكور یتمثل في المساس بحق الخصم في الدفاع ول یرى بأن الضرر یثار فیها ، فالاتجاه الأ

  )2(.جراءات وكذلك في زعزعة وسائل الدفاع الناجمة عن العیب الشكلي في الإ

ن الضرر لا یقتصر فقط على المساس بحق الدفاع ، بل یمكن أن یقوم أما الاتجاه الثاني فیرى أ

شكال ، بینما ذهب الاتجاه الثالث بمجرد المضایقة أو التأخیر الذي ینتج عن مخالفة الصیغ والأ

نه یتوجب عند النظر في أكبر من الوقت والنفقات و أن الضرر یقوم عند التضحیة بقدر ألى إ

لیها إي ستؤول یره لیس باعتبار النتیجة التتقد حمایة المطلقة لحقوق الدفاعطار الإالضرر في 

ن لكل شخص وذلك لأ المحاكمة ،جراءات إحسن سیر مدى تأثیره على لى إبل بالنظر الدعوى 

لى إوبالتالي فإن الضرر یتحقق عندما تؤدي المخالفة أو العیب ، الحق بدعوى منصفة وعادلة 

ن الحكم في أاختلال المجرى الطبیعي للمحاكمة ودون أن یكون هناك ثمة محل للتدلیل على 

یعتها حامیة كلیا لحقوق نها ستكون بطبأویترتب على هذه النظرة للضرر  ، الدعوى سیتأثر بذلك

جراء من تحضیر لیه الإإن الضرر یعد متحققا عندما لا یستطیع الخصم الموجه إذ إ الخصم ،

لى إویرجع ذلك  لا بتسرع ودون تمتعه بالمكنة التي تجعله یحقق ما یبتغیه من دفاع ،إدفاعه 

ن یقوم بتقدیم أذلك  لیه ، حتى ولو استطاع بعدإجراء الذي وجه العیب الشكلي الذي یعتري الإ

بالاستحالة " وهناك اتجاه رابع یرى بأن الضرر یتمثل ، ثناء المحاكمة أدفاعه في الموضوع 

                                                             
 337القضاة ، مفلح ، اصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق ، ص )(1
قضاة ، مفلح ، أصول المحاكمات ، مشار الیه لدى ال 3249ص  6318-4-1973الاسبوع القانوني  13/2/1973استئناف باریس  )(2

  337، ص سابق  المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع
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ذا كان الخصم إن الضرر یتوافر أي أویترتب على هذا الر " المطلقة للخصم بأن یطالب بحقوقه 

لحضور وطالب بحقوقه ذا تمكن من اإ أما في حال الذي یتذرع به قد تم حرمانه من تأمین دفاعه ،

و المضایقة الحاصلة من أفإن البطلان في هذه الحالة لا یتوافر بغض النظر عن خطورة العیب 

ردني نظریة لا بطلان بغیر ضرر ، وعلى الشخص الذي یتمسك وقد تبنى المشرع الأ، )1(جرائه

بكافة طرق  وذلكجراء والضرر الذي أصابه ثبات العیب الذي یشوب الإإبالبطلان أن یقوم ب

  .)2(ثبات الإ

صول أوجب في المادة الخامسة من قانون أن إ و  ن المشرعأ "التمییز  ةوقد قضت محكم 

) 16(ن تشتمل ورقة التبلیغ الساعة التي حصل فیها ورتب البطلان بالمادة أالمحاكمات المدنیة ، 

من ) 24(نه عاد ونص بالمادة ألا إمن ذات القانون على عدم مراعاة مواعید واجراءات التبلیغ ، 

ذا لم یترتب على عدم مراعاة إنه لا یحكم بالبطلان رغم النص علیه ألیه بإالقانون المشار 

لیه في غیر إجرى  ن التبلیغ قدأاعن الممیز لم یدع ن الطإجراءات ضرر للخصم ، وحیث الإ

ن ضررا قد لحق به أو أ، صول المحاكمات المدنیة أوقات المحددة بالمادة الرابعة من قانون الأ

لیه والذي لم یتضمن إعلام الحكم إن تبلیغ إلیه ، فإبسبب عدم ذكر الساعة التي جرى بها التبلیغ 

لیه محكمة الاستئناف ، یعتبر تبلیغا قانونیا ویكون إالساعة التي جرى بها التبلیغ والذي استندت 

  )3( "مهلة القانونیة هو في محله قرارها المتضمن رد الاستئناف شكلا لتقدیمه بعد فوات ال

                                                             
الاتجاه الثاني یمثله .  338و337نقلا عن  القضاة ، مفلح  ، اصول المحاكمات المدنیة  والتنظیم القضائي، مرجع سابق ، ص )(1

جیرایر سوزي في مقاله تمثیل الشخص المعنوي وبطلان اجراءات المحاكمة ، اما الاتجاه الثالث یمثله ویدركهر في مقاله مفهوم الضرر 
 طلان لعیوب شكلیة في اصول محاكمات المدنیة ، اما الاتجاه الرابع یمثله جاكلین لیمیه في مقالها قاعدة لا بطلان بغیر ضرر والب
 317الزعبي ،عوض ، الوجیز في اصول المحاكمات المدنیة ، مرجع سابق ، ص )(2
  ركز عدالة ، منشورات م25/7/2000، تاریخ )هیئة خماسیة (1543/2000تمییز حقوق رقم  (3)
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جراء لعیب شكلي أو لمخالفته طبیعة جوهریة أو ویكون للخصم الشخص المتمسك ببطلان الإ 

جل استبعاد الحكم أن العیب المشكو منه قد تسبب بالضرر من أن ینازعه في أمتعلقة بالنظام العام 

المطلقة لقاضي الموضوع من خلال بالبطلان ، وتقدیر الضرر مسألة واقع تدخل في السلطة 

وذلك من خلال استظهار الضرر من عناصر الواقع في  ولى تتمثل بالصورة الواقعیة ،طریقتین الأ

جراء همیة الإأحیث یستنتج الضرر من ، كل قضیة ،أو من خلال التقدیر بالصورة المجردة 

ن هناك جانب من الفقه قام أ لاإ ،)1(جراء همیة المخالفة التي تشوب الإأالمشوب بالعیب ، ومن 

عملیة یعمل فیها "نه أبالتمییز ما بین مسألة تقدیر الوقائع وتكییفها ، وتم تعریف التقدیر على 

خر بالنسبة ، بحیث قد تختلف من قاض لآ"القاضي فكره وعقله وتخضع لترجیحه وملاءماته 

دعوى المسؤولیة ، فالضرر قد  للواقعة الواحدة كتقدیر الضرر الناتج عن الفعل غیر المشروع في

بل قد یختلف تقدیر  ،لى ظروف القضیة وتفكیر كل منهما إخر بالنظر آیختلف فیه مع قاض 

والتقدیر یعد  ،القاضي نفسه فیما یتعلق بدلیل معین في قضیتین مختلفتین لاختلاف ظروفهما 

جود المادي للوقائع ن التحقق من الو أعملیة تتعلق بالوقائع ولا تخضع لقاضي النقض ، كما 

نما یكون لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة إ و  المدعاة فیها لا یخضع كذلك لرقابة محكمة النقض ،

اضفاء الوصف القانوني على الوقائع الثابته في " ما المقصود من  التكییف فهو أفي ذلك ، 

 قاضي الموضوع لرقابةوهذه العملیة یخضع فیها " سمها القانوني إالدعوى محل النزاع وتسمیتها ب

ذا شاب الحكم عیوب تتعلق بتقریر إنه لا یعد سببا للنقض ألى إضافة ، بالإ)2( محكمة النقض

، والوقائع هي )3(الواقع ، أي الذي یرى فیه قاضي الموضوع أن واقعة ما قد حدثت أو لم تحدث 

                                                             
 339القضاة ، مفلح ، اصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق ، ص  )(1
  23و15و14بدیوي ، عبد العزیز خلیل ، الطعن بالنقض والطعن امام المحكمة الاداریة العلیا ، مرجع سابق ، ص  )(2
  637، دار النهضة العربیة  ، ص 2، مبادىء قانون القضاء المدني، ط)1975(والي ، فتحي  )(3
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ركز الجدید وصفا قانونیا ثرا قانونیا بأن یعطي للمأكل تغییر في مركز موجود یرتب القانون علیه 

  )1(.مغایرا لما سبق 

سباب الموضوعیة التي لا فمناقشة وقائع النزاع السابق طرحه على محكمة الموضوع یعد من الأ

ن السماح بطرح مثل ذا طرحت فإنها غیر مقبولة ، وذلك لأإ یجوز طرحها على محكمة النقض و 

مام محكمة النقض ، وهذا لا یجوز أول مرة سباب یسمح بطرح مسائل واقعیة یتم عرضها لأهذه الأ

عمال القانون من قبل قضاة أن وظیفة محكمة النقض تنحصر في الرقابة على صحة لأ

   )2(.الموضوع

ذا قبلت محكمة الاستئناف إ " نه أوقد جاء في قرار لمحكمة التمییز ما یؤید ذلك حیث نصت على 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة فلا ) 83(تقریر الخبرة استناداً للصلاحیة الممنوحة لها بالمادة 

رقابة لمحكمة التمییز على محكمة الموضوع في هذه المسألة الموضوعیة التقدیریة بصفتها محكمة 

ولم یورد الطاعن أي مطعن قانوني   ،انونیةة جاء مستوفیاً شرائطه القن تقریر الخبر أقانون ما دام 

لذا یكون اقتناع محكمة الاستئناف بهذا التقریر وبناء حكمها علیه  ،أو واقعي یجرح هذا التقریر

تعتبر محكمة التمییز محكمة قانون  " نه أخر لها على آ، وجاء في قرار ) 3("یتفق وحكم القانون

فیها هي جوانب قانونیة فإنه لا یجوز المراجعة فیها من وبالتالي فإذا كانت الجوانب التي قضت 

إذ على هذه المحكمة أن تلتزم بالمبدأ  ،قبل المحكمة التي نقض حكمها وأحیلت القضیة إلیها

                                                             
   86والي ، فتحي وتحیث زغلول ، احمد ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  (1)
، ویعرف الفقه السبب 411و410ق ، صعمر ، نبیل اسماعیل ، الوسیط بالطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة ، مرجع ساب  )(2

الادعاء الذي یقوم على اعادة الجدل فیما فصلت فیه محكمة الموضوع مما یدخل في سلطتها الموضوعیة من فهم الواقع "الموضوعي انه 
  "وتقدیر الادلة القائمة فیها اذ من المقرر ان لها السلطة التامة في ذلك 

  ، منشورات مركز عدالة  23/4/2008، تاریخ )خماسیة هیئة ( 2969/2007تمییز حقوق رقم  (3)
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القانوني الذي قررته محكمة التمییز ومحكمة الإحالة تنظر الدعوى من جدید المسألة التي نقضت 

"......)1(  

  )2(-:ردني دأ الذي تبناه المشرع الأولكن یؤخذ على هذا المب

ن واحد  آشكال القانونیة قد وضعت حمایة للمصلحة العامة ومصلحة الخصوم في ن الأأ .1

لى فقد الشكل إخذ بهذا المبدأ یؤدي لى بث الطمأنینة بین الخصوم ، والأإنها تهدف إذ إ

  .ویحل الشك وعدم الاستقرار محل الطمأنینة والثقة  همیته ،أ

ن لم یكن إثبات صعب إالبطلان وهو بثبات الضرر یقع على من یتمسك إن عبء إ .2

   .جرائیة صحیحة رغم تعیبهاعمال الإمستحیلا مما یترتب علیه بقاء الأ

ثارته من مسائل فرعیة إمد الخصومة من خلال ما یتم أطالة إلى إخذ بهذا المبدأ یؤدي الأ .3

   .زیادة عبء القاضي في الخصومةلى إیؤدي إثبات الضرر ، بالإضافة إلى انه حول 

  .ن هذا المبدأ یعطي القاضي سلطة كبیرة في تقدیر وجود الضرر من عدمه إ .4

 25ذ نصت المادة إ 1949وقد تأثر المشرع المصري بهذا المبدأ في قانون المرافعات السابق لعام 

یب جوهري ترتب ذا شابه عإذا نص القانون على بطلانه أو إجراء یكون باطلا ن الإإ" منه على 

  )3(" علیه ضرر بالخصم 

، إذ ذهب بعضها جراءات حكام القضائیة الصادرة ببطلان الإلى تباین الأإخذ بهذا المبدأ وأدى الأ

استنادا الى نص المادة  ، عدم النص على البطلان اشتراط توافر العیب وتحقق الضرر في حال

                                                             
 ، منشورات مركز عدالة 2/9/2004، تاریخ ) هیئة عامة (2344/2004تمییز حقوق رقم  )(1
  78و77كامل ، رمضان جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان في ضوء الفقه والقضاء ، مرجع سابق ، ص  )(2
 392لوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص نقلا عن صاوي ، احمد السید ، ا  )(3
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ن أبأن مناط الطعن ببطلان تقریر الخبیر هو "وقد قضت محكمة النقض في احد قرارتها  25/2

  )1(" جراءاته عیب جوهري ترتب علیه ضرر للخصم إیكون قد شاب 

لى القضاء بالبطلان واكتفت بالعیب الجوهري ، وبعضها إخرى حكام الأفي حین ذهبت بعض الأ

نها حكمت بالبطلان إذ ، إبعد من ذلك ألى إحكام ض الأخر اكتفى بتحقیق الضرر بل ذهبت بعالآ

یداع إیجاب إبأن " نه جاء في قرارها إذ ، إلى روح التشریع إرغم عدم توافر الشرطین معا استناد 

) 432(صل وفقا للمادة علان الطعن وصورة من الحكم المطعون فیه مطابقة للأإصل ورقة أ

لى إولم یشر الحكم  لى نص ،إه البطلان دون حاجة جراء جوهري یترتب على تخلفإمرافعات هو 

  .)2(" شرط الضرر 

ما فیما یتعلق بموقف المشرع الفرنسي فإن نظریة البطلان في قانون المرافعات قد اخذت بمبدأ لا أ 

  -: سس الآتیهنها تقوم على الأإبطلان بغیر ضرر حیث 

ذا نص القانون على ذلك صراحة إلا إجراء مر بعیب في الشكل فلا یحكم ببطلان الإذا تعلق الأإ

 تذا تمإشكال الجوهریة أو المتعلقة بالنظام العام فهذه یتم الحكم ببطلانها ویستثنى من ذلك الأ

یحكم  لاأنه یشترط في جمیع الحالات ألى وجود نص على ذلك ، على إمخالفتها دون حاجة 

ن مخالفة الشكل المطلوب سببت له ضررا ، أي یجب أذا اثبت الخصم المتمسك به إلا إبالبطلان 

مر بمخالفة شكل جوهري أو ثبات الضرر حتى ولو تعلق الأإن یقوم الشخص المتمسك بالبطلان بأ

مر بمخالفة شرط من الشروط الموضوعیة التي تؤثر على ذا تعلق الأإما أمتعلق بالنظام العام ، 

                                                             
مشار الیه لدى كامل ، رمضان ،الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق   17-133-6مجموعة النقض  18/11/1954نقض  )(1

  80ص
مرجع ، كامل ، رمضان ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، ، مشار الیه لدى 178-1150- 3مجموعة النقض  29/5/1952نقض  )(2

 82و81سابق، ص
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لى إفإنه یتعین الحكم بالبطلان دون حاجة  ى القضاء ،لإهلیة الالتجاء أجراء مثل انعدام صحة الإ

  )1(.ثبات الضرر بل حتى ولو لم ینص المشرع على البطلان صراحة إ

  معیار الغایة : المطلب الثاني 

 ن المشرعألى معیار الغایة في بعض قراراتها على الرغم من إشاره قامت محكمة التمییز بالإ

خذ بهذا المعیار المشرع المصري في قانون المرافعات ألم ینص على هذا المعیار ، وقد  الأردني

ن یحسم ما ثار أراد أو  ، خذ بمعیار الضررنه عدل عن الأإث ، حی 1968لسنة  13المصري رقم 

ن ألى إن غالبیة الفقه والقضاء ذهبوا إذ إ من خلاف فقهي وقضائي في ظل القانون الملغي ،

لا كان النص عبئا وفاتت إ ذا وردت في نص فإنها تفید دائما البطلان، و إو النافیة ألناهیة العبارات ا

قام باستخدام تعبیر تحقق الغایة بدلا من تعبیر العیب المشرع المصري و  ،)2(الحكمة من تشریعه  

ن أراد المشرع أنما إ و  الجوهري الذي یترتب علیه ضرر للخصم ، لیس لمجرد المغایرة في التعبیر ،

ثیر في فرنسا ومصر حول ما یعد عیبا جوهریا وما لا یعد أیتجنب الخلاف الفقهي والقضائي الذي 

ذا إجراء باطلا یكون الإ" نه أمن قانون المرافعات المصري على ) 20(وقد نصت المادة  ،)3(كذلك 

ولا یحكم  جراء ،من الإ ذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایةإنص القانون صراحة على بطلانه ،أو 

  " جراء ذا ثبت تحقق الغایة من الإإبالبطلان رغم النص علیه 

ساس نظریة البطلان في التشریع المصري هو تحقق الغایة من أن أعلاه أیتبین من النص المذكور 

داة نافعة أجراء بالغایة منه ، مما یجعل من الشكل ن المشرع بذلك قد ربط شكل الإإذ إجراء ، الإ

ن الحق إذ إخذ بمبدأ نسبیة الحقوق ، هذا الاتجاه یتفق مع الأالخصومة ولیس مجرد قالب ، و  في
                                                             

  391نقلا عن صاوي ، احمد السید ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  ) (1
 397 ، ص صاوي ، أحمد السید ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ،  )(2
  401المرجع السابق ، ص  )(3
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نما هو وسیلة لتحقیق غایة معینة ، فإذا نص القانون على إ لیس غایة في ذاته وفقا لهذا المبدأ ، و 

د من ویقص، جراء فینشأ نتیجة لذلك حق للشخص بالتمسك بالبطلان البطلان وتحقق عیب في الإ

اذا قام هذا الشخص   ن القاعدة المخالفة ، أما في حالمنح هذا الحق ضمان تحقیق الغایة م

رغم تحقق الغایة من الشكل فإن فعله هذا –صاحب الحق بالتمسك بالبطلان –بالتمسك بالبطلان 

لانه لم یتمسك به بقصد تحقیق الغایة التي منح الحق من ، یعد استعمال غیر مشروع للحق 

  .)1(هاجلأ

ن فرق بین حالة البطلان الذي یقرره إ سالفة الذكر ، و ) 20(كما ان المشرع المصري في المادة 

و بطلانه في أجراء نه جعل الحكم بصحة الإألا إالقانون صراحة ، وحالة عدم النص علیه ، 

ببطلان  جراء أو عدم تحققها ، فإن القاضي غیر ملزم بالحكمالحالتین مرتبط بتحقق الغایة من الإ

جراء قد تحققت رغم ما ذا كانت الغایة من الإإجراء حتى لو نص المشرع على ذلك صراحة الإ

ذا لم یتم النص على البطلان فإن ذلك لا یمنع القاضي من الحكم إنه ألحقه من عیب ، كما 

 ذ یقتصر الفرق بین حالة النص على البطلان، إ)2(ذا لم تتحقق الغایة منه إجراء ببطلان الإ

عفي أُ ثبات ،فإذا نص القانون على البطلان صراحة ،وعدم النص علیه فقط على من یقع عبء الإ

نما إ في هذه الحالة ، و  الغایة من الشكل لكونه مفترض حكماثبات عدم تحقق إالمتمسك به من 

ن یتفادى أخر الذي یرید وعلى الخصم الآ، ثبات وجود العیب ویتمسك بالبطلان إعلیه ان یقوم ب

ما الحالة أن الغایة من الشكل قد تحققت رغم ما لحقه من عیب ،أثبات إن یقوم بألحكم بالبطلان ا

                                                             
  396والي ، فتحي ،وتحدیث زغلول احمد ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  (1)
 394صاوي ، احمد السید ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  (2)
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ن یثبت العیب أالتي لا ینص فیها المشرع على البطلان فإنه یقع على الخصم المتمسك بالبطلان 

  )1(.جراء لم تتحقق بسبب هذا العیب ن الغایة من الإأو  جراء ،الشكلي الذي لحق بالإ

ن أذا كان الثابت إ" حد قرارتها بأنه أوقد قضت محكمة النقض المصریة بذلك ، حیث جاء في 

مین قدمت في المیعاد القانوني مذكرة بدفاعها باعتبارها الشركة الدامجة لشركة أشركة الشرق للت

سك والحال كذلك التم، والتي خلفها بعد انقضائها فإنه لا یقبل منها ) المطعون علیها (النیل 

لیه هي باعتبارها إلى الشركة المندمجة ولم یوجه إن التقریر بالطعن وجه أببطلان الطعن بدعوى 

العمل به اعتبارا من  أولى من قانون المرافعات الجدید الذي بدن المادة الأأالشركة الدامجة ، ذلك 

لا ما إحكامه على ما لم یكن قد فصل فیه من الدعاوي أنصت على سریان  1968نوفمبر  9

نه لا أمن القانون المذكور على ) 20(الفقرة الثانیة من المادة كما نصت ادة ، استثنى بذات الم

ذا كان الثابت على ضوء ما إ جراء ، و ذا ثبت تحقق الغایة من الإإیحكم بالبطلان رغم النص علیه 

قد علمت بالطعن ) المطعون علیها (ن شركة الشرق للتأمین الدامجة لشركة النیل للتأمین أتقدم 

سباب أالمقرر به في المیعاد وقدمت بصفتها الشركة الدامجة مذكرة في المیعاد القانوني بالرد على 

ذلك  ومن ثم فإنه لا محل بعد ،علانها قد تحققتإالطعن فإن الغایة التي كان یبتغیها المشرع من 

  )2(."للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب 

سالفة الذكر هي الغایة من الشكل ) 20(ن المقصود بالغایة في المادة أالفقه  جانب من ویرى

 ن المشرعأعمال التحضیریة للقانون ، فرغم ن ذلك ما دلت علیه الأإذ إجراء ، ولیست الغایة من الإ

جماع معقود على ن الإألا إجراء یقول الغایة من الإ نماإ لم یتحدث عن الغایة من الشكل و  المصري

                                                             
 407و406كامل ، رمضان ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص  )(1
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جراء التي یستخدمها المشرع احیانا بمعنى ن المقصود هو الغایة من الشكل والبنیان ، وكلمة الإأ

لى الخلط  بین هذین المفهومین ، حیث إدى أخرى بمعنى الشكل هو الذي أجرائي واحیانا العمل الإ

عمل قانوني یكون " و العمل الاجرائي هو أجراء عنصر فیه ، والإجراء بل ن الشكل لیس هو الإإ

ن تتوافر فیه شروط معینة من بینها الشكل أثار اجرائیة ، ویجب آجزءا من الخصومة وتترتب علیه 

جراء لیس هو الشكل، فقد یكون الشكل عنصر من ، وبناء على ذلك فإن الإ" الذي یحدده القانون 

ره أثن ینتج العمل أجل أوقد یكون ظرفا یجب وجوده خارج العمل من جرائي ، عناصر العمل الإ

ذا تحققت إبحیث ، جراء تتفق مع الغایة من الشكلوفي الغالب فإن الغایة من الإ،  )1(القانوني 

جرائي تهدف شكالا للعمل الإأن هناك أن هذا لا ینفي ألا إخرى ، حداهما فإن ذلك یعني تحقق الأإ

لى تحقیق ضمانات معینة إجرائي من خلال احترام الشكل الغایة من العمل الإ لى تحقیقإضافة بالإ

وفي حال تخلف الشكل ولم تتحقق الغایة منه فإنه یجب الحكم بالبطلان على الرغم من ، للخصوم 

علان فإن هذا التوقیع إ، ومثال ذلك توقیع المحضر على ورقة )2(جرائي تحقق الغایة من العمل الإ

ذا تحققت إلیه ، لذا فإنه إلى علم المعلن إعلان التي تتمثل بإیصال واقعة الغایة من الإلا شأن له ب

  )3(.علان فإن هذا لا یمنع الحكم بالبطلان عند عدم توقیع المحضر على الورقة الغایة من الإ

من  ثبات تحقق الغایةإجراء بل لا بد من ثبات تحقق الغایة من الإإولا یكفي لعدم الحكم بالبطلان 

لیه إساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه وتعتبر الغایة من الشكل الضمان الأ، )4(الشكل 

                                                             
 853و852المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص هندي ، احمد ، قانون المرافعات  (1)
  403، ، صانون القضاء المدني ، مرجع سابق والي ، فتحي ، الوسیط في ق )(2
 371والي ، فتحي ، مبادىء قانون القضاء المدني ، مرجع سابق ، ص)(3
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جراء فهي ما الغایة من الإأجرائي ، لى تحقیقه في القانون الإإجراء والهدف الذي یرمي المشرع الإ

  )1(.لى تحقیقها إجراء ما یهدف مباشر الإ

ذا كانت الغایة من الشكل قد تحققت ام لا في إن یقوم بالبحث فیما ألذلك فإنه یترتب على القاضي 

ذا كانت الغایة إهمیة الشكل في ذاته ، بل یتم النظر فیما أكل حالة على حده ، ولا یتم النظر الى 

خذ بعین الاعتبار مع الأ،  ) 2(رادها القانون منه قد توافرت في الحالة المعروضة رغم تخلفه أالتي 

جراء ، بل یتوجب على من الشكل لیست هي الغایة الشخصیة للشخص الذي یقوم بالإ ن الغایةأ

لى تحقیقها من وراء هذا الشكل   إلى الغایة الموضوعیة التي یهدف المشرع إن ینظر أالقاضي 

 )3(وتحدید هذه الغایة یعد من هذه الزاویة مسألة قانون یخضع القاضي فیها لرقابة محكمة النقض

لى الغایة نظرة موضوعیة مجردة حتى یحكم بتوافرها إن ینظر أاضي الموضوع كذلك ویجب على ق

  . )4(و لا دون الاعتداد بالظروف الشخصیة للخصم أ

،فإن قانونیة تخضع لرقابة محكمة النقضن تحدید القاضي للغایة من الشكل تعتبر مسألة أوبما 

القاضي في الحكم  ما قد یخشى من تعسفتجنب " لىإنها تؤدي إ أهمیة كبیرة إذهذه القاعدة لها 

لى تقیید سلطة قاضي الموضوع  ولا إرقابة محكمة النقض في هذه الحالة تؤدي و  ،" بالبطلان 

نما یكون له سلطة مقیدة من إ و ، یكون نظام البطلان متروك لمطلق السلطة التقدیریة للقاضي 

ن أ، ویسود النظام القضائي قاعدة )5(وني  خلال مراعاة الغایة التي یبتغیها المشرع من الشكل القان

ن أالمحكمة تعلم القانون وهي ملزمة بتطبیقه ، حتى لو لم یطلب الخصوم ذلك ، ولا یحق لها 

                                                             
   181، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ص 6، التعلیق على نصوص قانون المرافعات  ،ط) 1990(ابو الوفا ، احمد )(1
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لا اعتبر القاضي ممتنعا عن إ تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه ، و 

ذا كانت إصرها لا تعد من مسائل الواقع ، حتى ن القاعدة القانونیة بجمیع عناأحقاق الحق ، كما إ

صل وضعها التشریعي تعد نموذجا لما یتصوره المشرع من وقائع یرید حكمها بهذه القاعدة أفي 

لذلك فإن القاعدة القانونیة بمجرد صدورها تنفصل عن الواقع الذي استمدت منه في وجودها وتسمو 

، وتظل بالوصف المتقدم صالحة لحكم الواقع الذي یمثل )1(لزام علیه لتمیزها بالعمومیة والتجرید والإ

و أمدلولا مجردا في الزمان  إذ لا یمكن اعطاؤها مجرد فروض خاصة تفتقد لصفة العمومیة ،

نها تختلف باختلاف النشاط لأ، لانها تفتقر لوجود عناصر عدیدة لا یمكن حصرها  وذلك ؛ المكان

  -:نه أحد قرارتها على أیز في وقد قضت محكمة التمی،  )2(الانساني 

له القانون هذه الصّفة  ن نظر الدعوى لا یكون إلاإ. 1 " أما حضور ، بواسطة ممثل قانوني خوّ

الخصم بالذات حسب الموعد المحدد في الجلسة والاستمهال لتوكیل محام فهو الحضور المقصود 

ذلك أن المشرع وبالرغم من النص ، بزوال البطلان المتعلق بتبلیغ لائحة الدعوى ومذكرة الدعوى 

من قانون أصول المحاكمات المدنیة إذا لم تراع فیه مواعید ) 16(على البطلان في المادة 

جراءات التبلیغ وشروطه إلاّ أنه في المادة  من ذات القانون راعى عدم الإغراق في ) 24(وإ

إذا لم یترتب على الإجراء  فقلل من أسباب البطلان فلم یرتب البطلان رغم النص علیه ،الشكلیة

وحكمة المشرع من ذلك أن الإجراءات وسیلة لتحقیق غایة منها فلیست مطلوبة  ،ضرر للخصم

لذاتها ، ومن ثم فإن الشكل ینبغي أن یكون أداة نافعة في الخصومة ولیس مجرد شكل یحجب 

  .العدالة عن تقصي الحقیقة

                                                             
ر الاجرائي للواقع والقانون في تحدید وصف محكمة التمییز ، مجلة ، الاث)2009(محسن ، منصور حاتم والكعبي ،هادي حسین  (1)

  15، ص1،ع1المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة بابل ، العراق ،م
  15المرجع السابق، ص )(2
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اكمات المدنیة أن بطلان تبلیغ لائحة الدعوى من قانون أصول المح 110/2یستفاد من المادة . 2

ومذكرات الدعوى الناشئة عن عیب في التبلیغ أو إجراءاته أو في تاریخ الجلسة یزول بحضور 

فالحضور وفقاً لهذه المادة یؤدي إلى . المطلوب تبلیغه في الجلسة المحددة أو بإیداع مذكرة بدفاعه

فالحضور ، صحح النص العیوب التي أوردها فقط تصحیح البطلان ولكن لیس على الإطلاق بل ی

ذا كان الأمر ، لا یعتبر نزولاً ضمنیاً عن التمسك بالبطلان بل هو مقدمة لازمة للتمسك بحقه  وإ

نما یعتبر الحضور  كذلك فلا یمكن أن یستفاد من أن یحدد حضور الخصم فیه نیة النزول وإ

فإذا تحققت من الشكل ، من الشكل المعیب  مصححاً للبطلان باعتباره یؤدي إلى تحقیق الغایة

من قانون  110/2المعیب بالحضور صحح البطلان وأن الحالات التي أوردها المشرع في المادة 

أصول المحاكمات المدنیة أن یكون العیب في التبلیغ ذاته أو في إجراءاته أو في تاریخ الجلسة فقد 

لیغ لائحة حالات الثلاث یحقق الغایة من تبرأى المشرع أن حضور المطلوب تبلیغه في هذه ال

فیما عدا هذه الحالات فإن حضور المطلوب تبلیغه لا یصحح ، و  الدعوى ومذكرات الدعوى

نما یكون له الحق في الحضور والتمسك بالبطلان، البطلان الناشئ عن العیب  ولما كان  ،وإ

بالذات وطلــــب إمهاله  24/1/2002حضر جلسة یوم الخمیس الموافق ) المستدعي(المدعى علیه 

حضر وكیله  30/1/2002وفي جلسة یوم الأربعاء الموافق ، لتوكیل محام وأجابت المحكمة طلبه 

لرد الدعوى  2001/ط/152تقدم بالطلب رقم  18/2/2002وفي جلسة  ، المحامي نظمي باكیر

لاستئناف أن تبحث في فإنه كان على محكمة ا، قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان أوراق التبلیغ 

وهل العیب الذي شاب هذا التبلیغ یقع ضمن  ، صحة مذكرة تبلیغ لائحة الدعوى موضوع الطعن

من قانون أصول المحاكمات المدنیة أم لا فإذا  110/2العیوب الثلاثة التي نصت علیها المادة 
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ذا كان العیب لی، كان العیب من ضمنها قضت بزوال البطلان بحضور الخصم  س من ضمنها وإ

  )1(".قضت بعدم زواله وقررت حق الخصم بالتمسك بالبطلان مما یبرر معه نقض الحكم الممیز

خر خذت في بعض قرارتها بمعیار الضرر ، وفي البعض الآأیرى الباحث بأن محكمة التمییز 

ردني على هذا المعیار ، كما ویرى الباحث ، على الرغم من عدم نص المشرع الأبمعیار الغایة 

ذا كان معیار الحكم إبأن  نطاق رقابة محكمة التمییز على تقریر حالة البطلان یتسع في حالة 

ن تحدید القاضي للغایة من إبالبطلان یرتبط بالغایة من الشكل المحدد بموجب القانون ، حیث 

لى  إضافة محكمة التمییز بشكل مباشر ، بالإالشكل القانوني تعد مسألة قانون ، وتخضع لرقابة 

كما ، لى تحقیق الاستقرار في المعاملات إمما یؤدي ، ن معیار  تحدید الغایة معیار موضوعي أ

لى إأنه یحقق العدالة بشكل اكبر من معیار الضرر الذي یعد من مسائل الواقع التي لا تخضع 

  . التسبیب ذا كان هناك قصور في إلا إرقابة محكمة التمییز 

  - : یتم استبعاده في الحالات الآتیه ن معیار الغایةألا إ

 )2(. جراء منعدم ، أي لم یتم اصلاذا كان الإإ .1

جراء ،أو عدم     خر خلاف البطلان كسقوط الحق في اتخاذ الإآذا نص القانون على جزاء إ .2

حاجة للبحث عن قبوله ، ففي هذه الحالات یطبق الجزاء الذي ینص علیه القانون بدون 

  )3(.الغایة من هذا العمل 

 .جراء هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق الغایة المقصودة منه ذا كان الشكل الناقص في الإإ .3

                                                             
 ، منشورات مركز عدالة 28/8/2011تاریخ ) هیئة خماسیة (2149/2011تمییز حقوق رقم  )(1
 87جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص كامل ، رمضان  )(2
 88المرجع السابق  ، ص )(3
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ن هذا التوقیع هو الذي یضفي إذ إعلان ، ومثال على ذلك توقیع المحضر على ورقة الإ

جراء دون حاجة في ن الإلى بطلاإذا تخلف هذا الشكل فإنه یؤدي إ الرسمیة  على الورقة ، و 

  )1(.و عدم تحققها أتحقق الغایة 

 .شكال التنظیمیة جراء شكل من الأذا تخلف عن الإإ .4

شكال التنظیمیة تلك التي لا شكال لا یترتب علیها أي بطلان ، والمقصود بالأاذ ان مخالفة هذه الأ

نما تتعلق بتنظیم العمل داخل المحاكم ، ومثال إ جرائیة للخصوم بصورة مباشرة ، و تنظم المراكز الإ

  )2(.كثر من ثلاث مرات أعلى ذلك التزام القاضي بعدم تأجیل اصدار الحكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 85راغب ، وجدي ، مبادىء الخصومة المدنیة ، مرجع سابق ، ص  (1)
 88كامل ، رمضان  ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص  )(2
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  الفصل الرابع

  جرائي ووسائل الحد منهثار حكم البطلان على العمل الإآ

المتعلق  ببطلان العمل صدار الحكم إلقد تم بیان سلطة المحاكم على اختلاف درجاتها فیما یتعلق ب

ن البطلان یتعلق بالنظام العام اذا كا أن هذه السلطة  في حالالاجرائي ، وتم التمییز فیما سبق بش

جرائي ذا حكمت محكمة الموضوع ببطلان العمل الإإبالمصلحة الخاصة ، وفي حال  اكان متعلقأم 

 تستطیع و لال هذا الفصل ، ثار قانونیة سیتم بحثها من خآفإن هذا الحكم سوف تترتب علیه 

أن تتحاشى الحكم بالبطلان في حالات عدیدة تم النص علیها بموجب القانون كوسیلة من المحكمة 

یتناول في المبحث  :ثار البطلان التي تترتب على الحكم به ، لذا فإن هذا الفصلآوسائل الحد من 

ثار آول منها یتناول الأ :مطلبین جرائي ، من خلال ثار حكم البطلان على العمل الإآول منه الأ

ثار الحكم بالبطلان آیتناول  : جراء نفسه ، في حین أن المطلب الثانيالحكم بالبطلان على الإ

یتناول  :ما المبحث الثانيأجراء الذي حكم ببطلانه ، جراءات اللاحقة والسابقة على الإعلى الإ

المطلب الاول یوضح تصحیح العمل :وذلك من خلال ثلاثة مطالب ، وسائل الحد من البطلان 

جرائي یتناول تصحیح العمل الإ :جرائي الباطل بالنزول عنه ، في حین أن المطلب الثانيالإ

یأتي جرائي بالتحول أو الانتقاص وفیما یتناول تصحیح العمل الإ :ما المطلب الثالث أبالتكملة ،  

  -:تفصیل لما تقدم 
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  جرائي ببطلان العمل الإثار الحكم آ -:ول المبحث الأ 

على  اثار آیرتب و جراء الذي حكم بطلانه ، على الإ اثار آجرائي یرتب ن الحكم ببطلان العمل الإإ

ثار من خلال المطلبین جراء ، لذا فإنه لا بد من التمییز بین تلك الآجراءات اللاحقة لهذا الإالإ

  -: تیینالآ

  راء نفسه جثار الحكم بالبطلان على الإآ: ول المطلب الأ 

ثاره ، فإذا  قضي آجراء كأن لم یكن وزوال عتبار الإاجرائي یترتب على الحكم ببطلان العمل الإ

جراءات الخصومة بما في ذلك إمثلا ببطلان لائحة الدعوى فإن هذا الحكم یستتبع بطلان جمیع 

ذا حكم ببطلان تقریر خبیر فإنه یعد إ عوى ، ومثال على ذلك انه في حالالحكم الفاصل في الد

جراء  ن الحكم ببطلان الإألا إوراق الدعوى التي یبنى علیها الحكم ، أكأن لم یكن ویتم استبعاده من 

جراء الذي حكم ببطلانه ، بحیث یجدد على النحو الصحیح المقرر في لا یمنع من القیام بتجدید الإ

ن بطلان أسباب السقوط ، كما أد سقط بسبب من جراء قالقانون ما لم یكن الحق في هذا الإ

نه وعلى الرغم من ذلك فإن ألا إلى انقضاء الدعوى أو الحق المدعى به ، إجراء لا یؤدي الإ

لى إالبطلان قد یؤثر على الحق بطریق غیر مباشر ، كما لو حكم ببطلان المطالبة فإن ذلك یؤدي 

فإذا كانت مدة التقادم ، رها بما في ذلك قطع التقادم ثاآلى زوال إضافة اعتبارها كأن لم تكن ، بالإ

ثناء سیر الخصومة تصبح المطالبة بالحق من جدید غیر مجدیة لانقضاء الحق أقد اكتملت 

  .)1(بالتقادم

  

                                                             
 623محاكمات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ،  ص التكروري ، عثمان ، الكافي في شرح قانون اصول ال )(1
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  جراءات السابقة علیه و اللاحقة له جرائي على الإثار الحكم ببطلان العمل الإآ:المطلب الثاني  

ولا یترتب " .. نه أمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري على ) 24(جاء في نص المادة 

جراءات السابقة علیه أو الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنیة جراء بطلان الإعلى بطلان الإ

  .)1(علیه

جراء الباطل الإذا كانت مبنیة على إجراءات اللاحقة ن الإأیدل هذا النص بمفهوم المخالفة على 

نه ما بني على باطل فإنه یكون باطل مثله ، أما فیما یتعلق وذلك لأ، فإنها تبطل تبعا له 

جراء لایستتبع بطلان ما تقدم فالحكم الصادر ببطلان الإ، جراءات السابقة فإنها تبقى صحیحة بالإ

ى صحة المطالبة لذلك فإنه لا یؤثر بطلان التبلیغ أو بطلان الحكم عل. جراءات إعلیه من 

جراءات اللاحقة لا تبطل الإبق على التبلیغ والحكم ، و جراء ساإن المطالبة تعد لأ؛ القضائیة 

ذا كان لها كیان مستقل بذاتها ولم تكن مبنیة علیه ، فلا یترتب على بطلان شهادة إجراء الباطل للإ

جراءات تها ، كما لا تبطل الإخر حتى ولو تعلقت بالواقعة ذاآشاهد بطلان الشهادة اللاحقة لشاهد 

جراء الباطل ما لم ترتبط به برباط لا یقبل التجزئة بسبب طبیعتها أو طبیعة موضوعها المعاصرة للإ

على تمسك الخصم صاحب المصلحة بذلك فلها  جراء بناءً ذا قررت المحكمة بطلان الإإوفي حال 

ذ ینطوي إ طلانها من تلقاء ذاتها ،جراءات اللاحقة للوقوف على صحتها أو بأن تتصدى لكافة الإ

ولا تكون المحكمة  جراءات اللاحقة المبنیة علیه ،جراء التمسك ببطلان الإعلى التمسك ببطلان الإ

، وعبارة المبنیة علیه لا تعني مجرد الارتباط  )2(في هذه الحالة قد فصلت فیما لم یطلبه الخصوم 

بحیث یعد العمل السابق الذي تم  ،بین العملینن یكون هناك ارتباط قانوني أالمنطقي بل یجب 

جرائیة في عمال الإبطاله شرط للعمل اللاحق علیه كصحیفة افتتاح الدعوى بالنسبة لغالبیة الأإ
                                                             

 732صملیجي ، احمد ، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ،  )(1
 624و623التكروري ، عثمان ، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ،  )(2
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جرائي على ثار التي تترتب على بطلان العمل الإردني  ببیان الآولم یقم المشرع الأ ،)1(الخصومة 

صول المحاكمات المدنیة النافذ كما فعل التشریع أقانون و اللاحقة له  في أجراءات السابقة الإ

  )2(.المصري 

  وسائل الحد من الحكم بالبطلان: المبحث الثاني 

ما المرحلة أسباب البطلان ، أبتوافر سبب من  تتمثل: المرحلة الاولىإن البطلان یمر بمرحلتین ، 

لا بعد صدور قرار من إثار البطلان لا تترتب البطلان بقرار من القضاء ، وآفإنها تقریر  :الثانیة

سباب تصحیح البطلان فیمتنع نتیجة أالمحكمة بذلك ، وبین تلك المرحلتین قد یتوافر سبب من 

ذ ،إ جرائيلى زوال البطلان عن العمل الإإوذلك لان التصحیح یؤدي ؛ لذلك صدور قرار بالبطلان 

بطال بعدما كان ى جعل هذا العمل غیر قابل للإلإجرائي ذاته مما یؤدي نه یرد على العمل الإإ

  -: یلي توضیح لذلك على التفصیل الآتي، وفیما  )3(قابلا له 

  جرائي بالنزول عنه تصحیح العمل الإ: ول المطلب الأ 

ذا إویزول البطلان "... نه أردني على صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون ) 25(تنص المادة 

نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع لمصلحته وذلك فیما عدا الحالات التي یتعلق فیها بالنظام 

یزول " نه أمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري على ) 22(كما تنص المادة " .  العام 

علق ذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا ، وذلك فیما عدا الحالات التي یتإالبطلان 

ن التنازل عن البطلان ینحصر بحالات أیتضح من النصوص السابقة " فیها البطلان بالنظام العام 

                                                             
  441ادىء القضاء المدني والتجاري ، مرجع سابق ، صشحاته ، محمد نور ، مب) (1
 344القضاة ، مفلح عواد ،اصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، مرجع سابق ،  ص )(2
 442و441ص شحاته ، محمد نور ، مبادىء قانون القضاء المدني والتجاري ، مرجع سابق ،   )(3
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البطلان المتعلقة بالمصلحة الخاصة ، اذ یحق للخصم الذي من حقه التمسك بالبطلان أن یتنازل 

ن الاستئناف بالنظام العام كبطلا اذا كان  البطلان متعلقإ، أما  )1(عن هذا الحق صراحة أو ضمنا 

نه یجوز له لرفعه بعد المیعاد فإن نزول ذي المصلحة عن التمسك بالبطلان لا ینتج أي اثر ، لأ

ن یتمسك أذا كانت له مصلحة في ذلك إن یتمسك بالبطلان كما یجوز لغیره ابعد نزوله هذا 

رادة ، والنزول هو تعبیر عن الإ )2(بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان رغم هذا النزول 

أكان الخصم نفسه أم سواء ، یصدر عن الشخص صاحب الشأن  الذي تقرر البطلان لصالحه 

جراء صحیح إلى إجراء الباطل وكیله  یتنازل بموجبه عن حقه في التمسك بالبطلان ، فیتحول الإ

رادته الصریحة بالنزول إعلان الخصم إن النزول الصریح یكون من خلال أ، كما  )3(بأثر رجعي 

ن یكون هذا أذ یمكن إعلان شكل خاص ، عن حقه في التمسك بالبطلان ، ولا یشترط في هذا الإ

قد یكون كتابة من خلال مذكره یتم و  خر ،علان شفاهة في الجلسة في مواجهة الخصم الآالإ

ذا إنزول عن البطلان نه یجوز الاتفاق المقدم على الألى إضافة خر ، بالإلى الخصم الآإعلانها إ

تعلق بعمل معین ولسبب معین ، أما الاتفاق المقدم على النزول العام غیر المحدد عن التمسك 

ن القاعدة العامة عدم لأ ؛ببطلان عمل معین أیا كانت العیوب التي تشوبه فإن ذلك غیر جائز

یكون دون علم بأسباب البطلان التي لو " لا عن علم به ، والنزول العام إجواز النزول عن حق 

، ومتى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه لا )4(" علمها النازل لما أقدم على نزوله 

  . )5(نه یقع باتا یجوز العدول عنه أو التحلل من آثاره لأ

                                                             
 711و710التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص ملیجي ، احمد ، الموسوعة الشاملة في  )(1
  456كامل ، رمضان جمال ، الوسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص )(2
 866هندي ، احمد، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ،  ص  )(3
 675و674لمرافعات ، مرجع سابق ، ص والي ، فتحي ،وتحیث زغلول ، احمد ، نظریة البطلان في قانون ا )(4
  714ملیجي ، احمد ، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  (5)
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ما النزول الضمني فإنه سلوك من الخصم الذي له الحق في التمسك بالبطلان ، ویدل هذا السلوك أ

ن ألا إرادة ویقوم القاضي بالكشف عن هذه الإ، رادته في النزول عن التمسك بالبطلان إعلى 

  )1(لالنزول لا یفترض ولا یقام على الظن أو الاحتمال أو على واقعة غیر قاطعة الدلالة على النزو 

جراء باعتباره ما مجرد الرد على الإأرادة النزول ، إذا وجدت إلا إوالنزول الضمني لا یتحقق 

ن یستفاد منه وحده للدلاله على أخر باعتباره كذلك لایمكن آو القیام بعمل أو اجراء اصحیحا 

عند النزول ن یقترن هذا الرد بالظروف المحیطة به أذ لا بد للدلالة على ذلك إالنزول الضمني ، 

ن یكون هذا أجراء الذي تم صحیحا دون ساس اعتبار الإأنه قد یتم الرد على عن البطلان ، لأ

، لذلك لا بد ان یتخذ موقفا لا )2(رادة النزول إن تكون لدیه أالشخص عالما بالعیب وبالتالي دون 

،  واستخلاص محكمة الموضوع للنزول )3(تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل

نه ألا ،إالضمني عن البطلان من سلوك الخصم یدخل ضمن السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع  

ن النزول لا یفترض ، ولا یخضع قرار القاضي أیتوجب علیه مراعاة القاعدة العامة التي تقضي 

ن أكما  ، )4(سباب سائغة ومعقولة أ نها بنت حكمها علىأبهذا الشأن لرقابة محكمة النقض  طالما 

ن الاجراء الباطل یعد صحیحا حتى وذلك لأ إلى حكم قضائي ؛النزول عن البطلان لا یحتاج دائما 

صل في الأ، و لى حكم لتقریره إنما یحتاج إ ن البطلان لا یقع بقوة القانون و إذ إیقضى ببطلانه ، 

  )5(.قامة الدلیل على ما یدعیه إیه ومن یدعي خلاف ذلك عل، نها قد روعیت أجراءات الإ

                                                             
 456كامل ، رمضان جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص )(1
 676المرافعات ، مرجع سابق ، صوالي ، فتحي وتحدیث زغلول ، احمد ، نظریة البطلان في قانون  )(2
  869هندي ، احمد ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  (3)
  679و678والي ، فتحي ،وتحدیث زغلول ، احمد ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص (4)
 870ابق ، صهندي ، احمد ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع س )(5
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  )1(-: أن تتوافر الشروط الآتیةویشترط لصحة النزول عن البطلان 

ن یكون المتنازل صاحب الحق في التمسك بالبطلان فإذا صدر النزول من الغیر فلا یترتب أ.1

موكله ثر ، وقد تم الاختلاف في حق المحامي في النزول عن البطلان المقرر لمصلحة أعلیه 

ن نزول المحامي عن البطلان المقرر لمصلحة موكله بموجب وكالة أي الراجح في هذا الشان أوالر 

ن الوكالة العامة تمنحه أن یتصرف في الخصومة على النحو الذي یكون عامه صحیحا ، لأ

  .لمصلحة موكله 

لى الغیر إینقله  نأنه یتخلى عن حقه دون ن یكون المتنازل یتمتع بأهلیة التقاضي ، وذلك لأأ.2

یتقاضى باسمه ، وبالتالي یكون له التنازل عن البطلان المقرر أن دارة فالقاصر المأذون له بالإ

هلیة أدارة فإنه لا یتمتع بأهلیة التقاضي لذا فإنه لیس له ذون له بالإأما القاصر غیر المألصالحه ،

هلیته ولا یترتب أله باطل لنقص النزول عن التمسك بالبطلان ، وفي حال نزوله عن ذلك فإن نزو 

  .على ذلك أي اثر في زوال البطلان 

ضمنیة   أكانت ارادة صریحة أمرادة النزول عن التمسك بالبطلان سواء إن یكون لدى المتنازل أ.3

ذا تم النزول عن إ لى البطلان ، و إذا كان النازل لا یعلم بالعیب المؤدي إرادة الضمنیة ولا تثبت الإ

ن یتوقف ذلك أثره دون أالتمسك بالبطلان من الخصم الذي له الحق في ذلك فإن النزول یرتب 

  .خیر لیست لدیه مصلحة في رفض ذلك ن هذا الأخر لأعلى موافقة الخصم الآ

ذا كان إما أذا كان هذا الحق لخصم واحد ، إلا إجراء الباطل لى تصحیح الإإو النزول لا یؤدي 

لا بالنسبة له إثرا  أنه لا یرتب ألا إحدهم عن حقه یعد صحیحا أكثر من خصم فإن نزول ق لأالح

  )1(.خرین من حقهم بالتمسك بالبطلان ولا یحرم الأ
                                                             

  458و457كامل ، رمضان جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص  )(1
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  جرائي بالتكمله تصحیح العمل الإ: المطلب الثاني 

المقتضى ضافة المقتضى الذي ینقصه أو تصحیح إجرائي الباطل ن المقصود بتكملة العمل الإإ

حد المقتضیات التي یشترطها القانون أذا نقصه إجرائي یكون باطلا المعیب فیه ، فالعمل الإ

مكان تكملة العمل حد مقتضیاته بخلاف ما یتطلبه القانون ، فإذا كان بالإأذا جاء إلصحته أو 

ة أن تأمر ، ولا یحق للمحكمبحیث توافرت فیه جمیع المقتضیات القانونیة فإنه یعتبر عملا صحیحا

حوال التي ینص فیها لا في الأإجراء مهما كان العیب الذي یشوب الإبالتصحیح من تلقاء نفسها 

الذي  ةصول المحاكمات المدنیأمن قانون ) 14(كالنص الوارد في المادة  ،)2( القانون على ذلك

  .صولنه غیر موافق للأأعادة التبلیغ إذا تبین لها إأن تقرر للمحكمة  تضمن أن

یجوز تصحیح " نه أردني على صول المحاكمات المدنیة الأأمن قانون ) 26(في المادة  جاءوقد   

جراء ن یتم ذلك في المیعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإأجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على الإ

من ) 23(ما المشرع المصري فقد نص في المادة أ ،" لا من تاریخ تصحیحه إجراء ولا یعتد بالإ

جراء الباطل ولو بعد التمسك یجوز تصحیح الإ" نه أقانون المرافعات المدنیة والتجاریة على 

جراء میعاد جراء فإذا لم یكن للإعلى أن یتم ذلك في المیعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإ، بالبطلان 

 من تاریخ تصحیحه لاإجراء مقرر في القانون حددت المحكمة میعادا مناسبا لتصحیحه ولا یعتد بالإ

")3(  

أن یتم التصحیح في  نردني والمصري یشترطان كلا المشرعین الأأیتبین  من النصوص المتقدمة 

جراء فیه ، فإذا قدمت صحیفة الاستئناف دون توقیع محام فإنه المیعاد الذي قرره القانون لاتخاذ الإ
                                                                                                                                                                                   

 457كامل ، رمضان جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص )(1
 625و609والي ، فتحي ، وتحدیث زغلول ، احمد ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(2
 718ملیجي ، احمد ، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص )(3
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نه لو تم ذلك فإن الطعن وذلك لألا یجوز تصحیحها عن طریق توقیعه بعد فوات میعاد الطعن ، 

جراء میعاد محدد ذا لم یكن للإإنه وذكر المشرع المصري أ یكتمل تقدیمه بعد فوات المیعاد ،

لمناسب لتصحیحه، فإذا لم یتم تصحیحه في اجل بموجب القانون فإنه یترك للمحكمة تحدید الأ

  - : لتصحیح بالتكملة ما یأتي، ویشترط ل)1(جراء جل الذي حددته ، فإنها تحكم ببطلان الإالأ

كان النقص في أضافة المقتضى اللازم ، سواء إلى العمل ما ینقصه من خلال إأن یضاف .1

ذا كانت الصحیفة إحكم بأنه "في مقتضى شكلي ، لهذا فقد  هلیة ، أممقتضى موضوعي كعیب الأ

ا فإن تدخل الممثل باطلة لرفعها باسم شركة تحت التصفیة دون ذكر المصفي الذي یمثلها قانون

  )2(. "القانوني للشركة اثناء المرافعة یصحح البطلان

ممكن أما أصبح التصحیح غیر لا إ جراء ، و لاتخاذ الإ اأن یتم التصحیح في المیعاد المقرر قانون.2

جراء میعاد محدد في القانون حدد القاضي المیعاد المناسب لذلك ، فإذا لم یحدد ذا لم یكن للإإ

ن یتم في ذات مرحلة أجراء مكان تصحیح الإجراء ، فإنه یجب لإمیعاد لتصحیح الإالقاضي 

ن یتم التصحیح بالتكملة بمعرفة من قام أ، ولا یشترط )3(جراء التقاضي الذي اتخذ فیها هذا الإ

جراء الباطل أو بالوسیلة التي تم بها العمل المراد تكملته ، بل یجوز تكملته بأي وسیلة تؤدي بالإ

جراء الباطل لیه الإإن یقوم بهذا التصحیح الخصم الذي وجه أنه یجوز أجراء ، كما تصحیح الإ لىإ

إن هذا علان صحیفة الدعوى لقاصر وحضر وصیه في الجلسة المحدده لنظر الدعوى فإفإذا تم 

                                                             
 93و92راغب ، وجدي ، مبادىء الخصومة المدنیة ، مرجع سابق ، ص  )(1
 611والي ، فتحي ، وتحدیث زغلول ، احمد ، نظریة البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(2
 411و410صاوي ، احمد السید ، الوسیط في شرح قانون المرافعات ، ص  )(3
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جراء الباطل بالتكملة ولوكان البطلان متعلقا بالنظام ویجوز تصحیح الإالحضور یصحح البطلان ، 

  )1(.جراء لعام ما دام من شأن هذه التكملة تصحیح الإا

  و الانتقاص أجرائي بالتحول المطلب الثالث ، تصحیح العمل الإ

لا إثره ویعتبر كأن لم یكن ، أجرائي فإن العمل لا ینتج ذا حكم ببطلان العمل الإإنه أالقاعدة العامة 

نه قد تترتب على ألا إنه على الرغم من تقریر البطلان إذ إعلیها استثناءان ،  أن هذه القاعدة یرد

ذا كان هذا إخر صحیح ، أو آجراء إذا توافرت فیه عناصر إثار القانونیة في حال جراء بعض الآالإ

لى الشق إثار بالنسبة مكان ترتیب الآجراء مركبا ویقبل التجزئة وكان شق منه صحیح فإنه بالإالإ

من ) 24(ذ نص في المادة إخذ المشرع المصري بهذا النوع من التصحیح أ، وقد )2(الصحیح منه 

خر آجراء إجراء باطلا وتوفرت فیه عناصر ذا كان الإإ" نه أقانون المرافعات المدنیة والتجاریة على 

جراء باطلا في شق منه ذا كان الإإ جراء الذي توفرت عناصره ، و فإنه یكون صحیحا باعتباره الإ

جراءات السابقة علیه جراء بطلان الإولا یترتب على بطلان الإ ،حده هو الذي یبطلفإن هذا الشق و 

جراء الباطل ، والمقصود بالتحول هو تحول الإ )3(" ذا لم تكن مبنیة علیه إجراءات اللاحقة أو الإ

جراء وتبعا لذلك فإن هذا الإ، خر آجراء إجراء عناصر ذا توافرت في هذا الإإجراء صحیح إلى إ

ذا حكم ببطلان صحیفة الدعوى فإن الطلب إنه أومثال على ذلك ، خر جراء الآباعتباره الإیصح 

أصلي وذلك في ذا كان الطلب العارض مستوفیا لعناصر طلب إالعارض یسقط تبعا لذلك ، أما 

لبا جراءات المعتادة لرفع الدعوى فإن الطلب العارض یصح باعتباره طاذا رفع هذا الطلب بالإ حال

                                                             
 721ملیجي ، احمد ، الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(1
 734المرجع السابق ، ص )(2
  381عبد التواب ، معوض ، المرجع في التعلیق على قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(3
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جراء الباطل فإنه یرد ما التصحیح بانتقاص الإأ،  )1(هذا الاعتبار  وتفصل فیه المحكمة على صلیاأ

ذا تغیب شق من العمل إنقسام ، أما و الإأجزاء قابلة للتجزئة أجرائي المركب من على العمل الإ

  )2(.جرائي البسیط أو غیر القابل للتجزئة فإن ذلك یترتب علیه بطلان العمل كلهالإ

خر ، فإذا كان هذا الشرط مطلوبا لى العمل الاجرائي الآإرادة المحتملة یشترط اتجاه الإولا 

جراء عمال الاجرائیة ، مما یترتب علیه تحول الإللتصرفات القانونیة فإنه لیس مطلوبا بالنسبة للأ

ما فیما یتعلق ألى ذلك ، إرادة صاحب المصلحة إخر صحیح ولو لم تتجه آجراء إلى إالباطل 

في حالات البطلان  هن یقضي بهذا التحول من تلقاء نفسأقاضي الموضوع فإنه لا یستطیع ب

ذا كان البطلان إنه ألا إن یتمسك بذلك ، أجرائي النسبي بل لا بد لصاحب المصلحة من العمل الإ

خر ولو لم یتمسك به الخصم ، ومن جراء الآخذ بالإبالنظام العام فإنه بإمكان القاضي الأ امتعلق

قرار إلى إجرائي بهذا الشأن تحول حلف الیمین الحاسمة الذي وقع باطلا  تطبیقات تحول العمل الإ

  )3(.قضائي صحیح 

نتقاص فإن ما في الإأجراء صحیح ، إلى إجراء الباطل ثار التحول من تاریخ تحول الإآوتترتب 

جراء ردني بمبدأ تحول الإلأولم یأخذ المشرع ا،  )4(جراء المعیب ثار تترتب من تاریخ اتخاذ الإالآ

  .و انتقاصه كما فعل التشریع المصري أالباطل 

  

 

                                                             
  48الشواربي ، عبد الحمید ، البطلان المدني الاجرائي والموضوعي ، مرجع سابق ، ص  )(1
 414صاوي ، احمد السید ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، مرجع سابق ، ص  )(2
 348و347فودة ، عبد الحكم ، البطلان في قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص  )(3
 485، رمضان جمال ، الموسوعة الحدیثة في البطلان ، مرجع سابق ، ص  كامل )(4
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  الفصل الخامس

  الخاتمة و النتائج و التوصیات  

  الخاتمة : أولاً 

جرائي في التشریع المحكمة في تقدیر حالة البطلان الإن تم مناقشة وعرض موضوع سلطة أبعد 

 ذلكول ،جرائيقانوني مباشر على مدى سلامة العمل الإثر أ ؛ نظرا لما لهذا الموضوع من ردنيالأ

ما ،إتم العمل قدر المستطاع للوقوف على كل نقطة من النقاط القانونیة ذات العلاقة بالموضوع  فقد

عرض  خلال و منأ من خلال شرحها ببیان ماهیتها واتساقها مع النص القانوني المنظم لها

هذا  ،جراء وفقاً لنموذجه القانونيان مدى اتساق الإللاجتهادات القضائیة التي تساهم في بی

لى البحث من خلال الاجتهادات القضائیة للوقوف على سلطة المحكمة وحدود رقابتها إضافة بالإ

طر القانونیة لسلطة المحكمة و رقابتها في تقدیر حالة البطلان في قانون ن ذلك سعیاً لبیان الأُ أو 

ولى والثانیة في تقریر ناولت هذه الدراسة سلطة محكمة الدرجة الأت وقد، صول المحاكمات المدنیة ا

بالمصلحة الخاصة ، كما بینت الدراسة  ا بالنظام العام أمكان هذا البطلان متعلقأالبطلان سواء 

لى إضافة إحكام الصادرة بشأن البطلان عن محاكم الموضوع ، مدى رقابة محكمة التمییز على الأ

عند تقریرها للبطلان اعتمادا على معیار الضرر مع ذلك فإنه قد تم مقارنة سلطة محاكم الموضوع 

لى معیار الغایة لتقریر البطلان  إوالتي تستند السلطة الممنوحة لتلك المحاكم في التشریعات المقارنة 

  . تا الحالتین دى نطاق السلطة الممنوحة لها في كلم ، وذلك للتوصل إلى  كالتشریع المصري
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ن نبین ونعرض جملة من أنه لا بد من إف ،لى نهایة هذه الرسالةإن اتم االله علینا بالوصول أوبعد 

لیها وبناءً علیها فإننا نقترح جملة من التوصیات التي نتمنى من المشرع إالنتائج التي توصلنا 

  .حكام القضائیة  لى الاثر في استقرار عأعتبار لما في ذلك من ن یأخذها بعین الإأردني الأ

  النتائج : ثانیاً 

ول هو عنصر المفترض ، والثاني هو لى عنصرین ، الأإجرائیة تنقسم إن كل قاعدة إ .1

جراء ول یشتمل على جمیع عناصر الإن العنصر الأإذ إثر القانوني ، عنصر الأ

التي تتولد عن ما العنصر الثاني یشتمل على كافة النتائج ، أالنموذجي الذي حدده المشرع 

نه یشتمل على النتائج التي أثر الایجابي ، كما ذا اتخذ بشكل صحیح ویسمى بالأإجراء الإ

ثر جرائي ، والمسمى بالأذا اتخذ بشكل غیر صحیح أي الجزاء الإإجراء تنتج عن الأ

  .جرائیة السلبي للقاعدة الإ

یمثل صفة الناحیة العملیة ، و وعا من كثرها شیأجرائیة و هم الجزاءات الإأیعد البطلان من  .2

ثاره القانونیة جرائي المعیب لآنتاج العمل الإإجرائیة من خلال عدم لزام في القاعدة الإالإ

 .ذا صدر صحیحا إالتي تنتج عنه 

لسنة ) 24(صول المحاكمات المدنیة رقم أمن قانون ) 24(ردني في المادة نص المشرع الأ .3

ذا إو أنص القانون على بطلانه ، اذإجراء باطلا یكون الإ" نه أوتعدیلاته  على  1988

ذا لم إشابه عیب جوهري ترتب علیه ضرر للخصم ، ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه 

ردني قد سلك موقفاً یؤدي إلى ن المشرع الأإوبذلك ف، " جراء ضرر للخصم یترتب على الإ

 .جرائي لبطلان الإل هاتقریر  منح محكمة الموضوع سلطة واسعة عند 
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لى إدى أمر الذي ردني قد جمع بین عدة مذاهب من مذاهب البطلان الأن المشرع الأإ .4

  .حكام القضائیة تضارب الأ

ذا نص إجراء جوهریا ن الاجتهاد اعتبر الإألا إالعیب الجوهري ،  لم یعرف المشرع الأردني .5

لیغها صفتها الممیزة و عندما یمنح الورقة المطلوب تبأعلیه في قانون یتعلق بالنظام العام 

 .جلها أالتي بدونها لا تتحقق الغایة التي وجدت من 

یصال إولى ن الهدف من الأإذ إجراء تختلف عن الغایة من الشكل ، ن الغایة من الإإ .6

جرائي من الناحیة خر وتحقیق هدف العمل الإلى الخصم الآإجرائي مضمون العمل الإ

ما الثانیة فإن الهدف منها احترام أ لى تحقیقه ،إجراء الموضوعیة وهي ما یهدف مباشر الإ

ساسي المقرر جراء ، وتعتبر الضمان الأشكال التي حددها القانون لتحقیق الغایة من الإالأ

 .جراء لیه الإإلمصلحة الشخص الموجه 

 

لى القضاء وفقاً إن یلجئ ألى القضاء طالباً حمایة حقه فعلیه إلجوء الشخص  انه في حال .7

ن العبرة لیست بطول أو قصر أمد التقاضي إذ إ ، القانوني الذي رسمه المشرعللنموذج 

 . جرائي وفقاً لما تم النص علیه من قبل المشرعتكمن بمقدار سلامة العمل الإ  نما العبرةإ و 

  صول المحاكمات المدنیةأن سلطة القاضي التقدیریة واسعة كل السعة في مجال قانون إ .8

 .والضررجرائیة التي تحكم الخصومة من الأعمال الإذ یملك تقدیر العدید إ

ذ ،إ ثارة القاضي للدفع المتعلق بالنظام العام التزاماً علیه ولیس مجرد رخصة أو حقإیعتبر  .9

ثارة هذه الدفوع المتعلقة بالنظام العام إ أغفلذا إن حكمه في هذه الحالة  قد یتعرض للطعن إ

صول المحاكمات أج القانوني الذي نص علیه قانون ومعالجتها بما یتفق مع القالب والنموذ

 . المدنیة
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جرائي غیر المتعلق بالنظام العام تتمتع بطابع ن سلطة المحكمة في الرقابة على العمل الإإ .10

 غیر جرائيرتب البطلان على العمل الإیوجود النص التشریعي الذي لوذلك  ، خاص 

المتعلق بالنظام العام من حیث بیان من له الحق في التمسك به و كذلك تحدید الوقت الذي 

لا إ ن تتمسك به من تلقاء نفسها و أنه لا یجوز للمحكمة ألى إهذا بالإضافة  ، یتم التمسك به

  .تكون بذلك ارتكبت خطأ یتمثل بعدم الحیادیة في تطبیق القانون

لشخص الذي شرع البطلان ل یجوز لق بالنظام العام لتمسك بالبطلان غیر المتعان إ .11

جرائي آخر أو طلب أو دفاع في إبداء أي دفع إویجب علیه التمسك به قبل  لمصلحته ، 

حتى ولو لم یكن هو المتسبب  ولا یجوز أن یتمسك به إذا كان هو المتسبب فیهالدعوى ، 

 .جرائيالوحید بل وجدت أسباب أخرى بجانبه أدت إلى بطلان العمل الإ

بالنظام العام بعد الدخول في  المتعلقغیر بالبطلان  إذا نشأ الحق في التمسك بالدفع .12

لأن عدم القبول في هذه الحالة یكون قد ،لا یجوز عدم قبول هذا الدفع  أساس الدعوى فإنه

شأة الحق في التمسك بالدفع ، فللمدعى علیه الذي تمسك بموضوع الدعوى أن یتمسك سبق ن

   .ضافي تم تقدیمه من قبل المدعي ،أو بطلان تقریر الخبیر الذي تم تقدیمه إببطلان طلب 

م لا هي أمر المعروض على القضاء یشكل معذرة مشروعة ذا كان الأإن مسألة تقدیر فیما إ .13

 .، ولا رقابة علیها من قبل محكمة التمییز ي تعود لمحكمة الموضوع من مسائل الواقع الت

ذا كان تقریر البطلان إن رقابة محكمة التمییز تكون بشكل مباشر وعلى نطاق واسع إ .14

ن رقابتها إوبخلاف ذلك ف،   و عدم تحققهى تحقق الغایة من الشكل القانوني أیتوقف عل

تقریر البطلان یعتمد على تحقق الضرر  ذا كانإتكون بشكل غیر مباشر وبنطاق ضیق 

 .من عدمه 
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 ، ولا یقصد بها الغایة الشخصیة بلن الغایة من الشكل القانوني هي من مسائل القانونإ .15

بخلاف الضرر الذي یعتبر مسألة ،  یة التي یهدف المشرع إلى تحقیقهاالغایة الموضوع

  .تدخل في السلطة المطلقة لقاضي الموضوع واقع  

ذا كان الحكم في إلا إللطعن امام محكمة التمییز  لاجرائي لا یكون قابالإ ن الحكمإ .16

مام محكمة أما اذا كان الحكم في الموضوع لا یقبل الطعن ، أالموضوع قابلاً للطعن فیه 

ن أجرائي و یشترط في الحكم الإغیر قابل للطعن ، جرائي كذلك یكون ن الحكم الإإالتمییز ف

 . على سبب من أسباب الطعن ایكون مبنی

جراء الذي حكم ببطلانه ، كما یرتب على الإ اثار آجرائي یرتب ن الحكم ببطلان العمل الإإ .17

 .جراء جراءات اللاحقة لهذا الإعلى الإ اثار آ

جرائي بالنزول عنه ینحصر بحالات البطلان المتعلقة بالمصلحة الخاصة تصحیح العمل الإ .18

 . باطل بأثر رجعي جراء الویؤدي إلى تصحیح الإ

جراء الباطل من تلقاء نفسها مهما كان لا یحق لمحكمة الموضوع أن تأمر بتصحیح الإ .19

 .حوال التي ینص فیها القانون على ذلكلا في الأإجراء العیب الذي یشوب الإ
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  التوصیات : ثالثاً 

لى العدید إردني تحتاج من المشرع  ن سلطة محكمة الموضوع في تقریر البطلان في التشریع الأإ

حكام وعدم تضارب الأ، من التعدیلات القانونیة التي تساهم في ضبط هذه السلطة واتساقها 

  - : یأتيناءً على ذلك نوصي المشرع بما جرائي وبالقضائیة الصادرة بشأن البطلان الإ

نه یكون أعلى  صول المحاكمات المدنیة وذلك بالنصأمن قانون ) 24(تعدیل نص المادة  .1

أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسببه ة ، ا نص القانون على بطلانه صراحذإجراء باطلاً الإ

 . من الشكل ، ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه اذا تحققت الغایة من الشكل  الغایة

جرائیة المتعلقة بالنظام العام التي یترتب علیها لا بد من نص المشرع على الأعمال الإ .2

جرائیة محددة وثابتة بموجب قانون ن الأعمال الإإبطلان بشكل  واضح وصریح ، إذ ال

ولا یمكن التذرع بأن فكرة النظام العام فكرة متغیرة من زمن إلى  ،أصول المحاكمات المدنیة

ن هذه الفكرة یمكن طرحها في مجال البطلان الموضوعي خر لأآلى إو من مجتمع أآخر 

جرائیة من أجل عمال الإداة التي تحكم الأالذي یعد بمثابة الأجرائي ولیس البطلان الإ

 .حكام الصادرة عن محاكم الموضوع اتساق جمیع الأ

ستثنائیة التي یجوز فیها طرح مسائل البطلان أن ینص المشرع صراحة على الحالات الا .3

 ضافي كبطلان الطلب الإ، غیر المتعلق بالنظام العام بعد الدخول في أساس الدعوى 

  .وبطلان تقریر الخبیر

اعتماد معیار الغایة بدلاً من معیار الضرر الذي یساهم في ضبط سلطة محكمة الموضوع  .4

 .حكام القضائیة وسع على الأأوبسط رقابة محكمة التمییز بشكل 
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جرائي الحكم ببطلان العمل الإ حة على الآثار التي تترتب في حالأن ینص المشرع صرا .5

 . جراءات السابقة أو اللاحقة له على الإ

سلطة المحكمة عند  اعتماد معیار ثابت فیما یتعلق بتقدیر حالة المعذرة المشروعه بضبط .6

 .تقدیرها لذلك 
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